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التعريفات

المادة )2(

لٍّ منهــا، مــا 
ُ
مــا وردت فــي هــذا القانــون، المعانــي المُبيّنــة إزاء ك

ُ
تكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة، حيث
لــم يــدل ســياق النــص علــى غيــر ذلــك:

:إمارة دبي. 		 الإمارة
:حُكومة دبي. الحُكومة		

:المجلس التنفيذي للإمارة. المجلس التنفيذي	
:دائرة الأراضي والأملاك. 		 الدائرة

:مُؤسّسة التنظيم العقاري. المُؤسّسة	
:مركز فض المُنازعات الإيجاريّة في الإمارة.  		 المركز 

فــي  المناطــق  طــات 
ّ
مُخط واعتمــاد  البنــاء  ــص 

َ
رُخ بإصــدار  المُختصّــة  ــلطة  :السُّ الجهة المُختصّة	

الإمــارة.
:مُدير عام الدائرة. المُدير العام	

:المُدير التنفيذي للمُؤسّسة. المُدير التنفيذي	
م بمُوجب القانون رقم )7( لسنة 2006 المُشار إليه.

ّ
جل المُنظ :السِّ جل العقاري	 السِّ

	
ف في ص له بمُمارسة أعمال تطوير العقارات في الإمارة والتصرُّ

ّ
ل من يُرخ

ُ
:ك المُطوّر الرئيس	

 للتشريعات السارية في الإمارة.
ً
ف كمُطوّر رئيس وفقا

ّ
وحداتها للغير، ومُصن 		

ف في ص له بمُمارسة أعمال تطوير العقارات في الإمارة، والتصرُّ
ّ

ل من يُرخ
ُ
:ك المُطوّر الفرعي	

وحداتها للغير، الذي يمنحُه المُطوّر الرئيس الحق في تطوير جُزء من 		
ف كمُطوّر

ّ
المشروع الرئيس، وفق أحكام نظام المُجمّع الأساس، ومُصن 		

 للتشريعات السارية في الإمارة. 
ً
فرعي وفقا 		

:ويشمل المُطوّر الرئيس والمُطوّر الفرعي. 		 المُطوّر
:مشروع تطوير الأراضي الفضاء وتشييد البُنية التحتيّة ومرافق الخدمات المشروع الرئيس	

المُشتركة فيها وتقسيمها إلى عدّة أراضٍ بغرض بيعها، وتشييد المباني 		
دة الطوابق أو المُجمّعات لأغراض سكنيّة أو تجاريّة أو صناعيّة أو مُتعدِّ 		
 للمعايير التي

ً
فه المُؤسّسة كمشروع رئيس وفقا

ِّ
صن

ُ
مُختلطة، الذي ت 		

يعتمدها المُدير العام في هذا الشأن. 		
:ويشمل المبنى وأجزائه ومُلحقاته المُخصّصة للاستخدام المُشترك، بما العقار المُشترك	

في ذلك الأرض المُقام عليها، وكذلك الأرض التي يتم تقسيمها إلى وحدات 		
أو أراض مُخصّصة للتمليك المُستقِل. 		

قانون رقم )6( لسنة 2019

بشأن

ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي

نحن محمد بن راشد آل مكتوم    حاكم دبي
 1985 لســنة   )5( رقــم  الاتحــادي  بالقانــون  الصّــادر  المدنيّــة  المُعامــات  قانــون  علــى  الاطــاع  بعــد 

وتعديلاتــه،
وعلى القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )7( لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم )27( لسنة 2007 بشأن مُلكيّة العقارات المُشتركة في إمارة دبي،
ــجل العقــاري المبدئــي فــي إمــارة دبــي  وعلــى القانــون رقــم )13( لســنة 2008 بشــأن تنظيــم السِّ

وتعديلاتــه،
وعلى القانون رقم )7( لسنة 2013 بشأن دائرة الأراضي والأملاك، 

وعلى المرسوم رقم )22( لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،
ندقيّة في إمارة دبي،

ُ
وعلى المرسوم رقم )17( لسنة 2013 بشأن ترخيص وتصنيف المُنشآت الف

وعلى المرسوم رقم )26( لسنة 2013 بشأن مركز فض المُنازعات الإيجاريّة في إمارة دبي،
مة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

ِّ
وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظ

نصدر القانون الاتي :

اسم القانون

المادة )1(

يُسمّى هذا القانون »قانون مُلكيّة العقارات المُشتركة في إمارة دبي رقم )6( لسنة 2019«.
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روط والأحكام التي يخضع لها تطوير وتشغيل
ُّ

:الش 		 نظام المُجمّع الأساس
المشروع الرئيس والعقارات المُشتركة والمرافق المُشتركة 				  

فيه، وتشمل المعايير التخطيطيّة والبنائيّة للمُجمّع. 				  
 للوائح الصادرة عن

ً
:الوثيقة التي يتم إعدادها وفقا 		 نظام إدارة المبنى

بيّن
ُ
الدائرة وقيدها في سجل العقارات المُشتركة، التي ت 				  

إجراءات صيانة الأجزاء المُشتركة، ونسبة مُشاركة المُلاك 				  
قة بها، بما في ذلك المُعِدّات

ِّ
في التكاليف المُتعل 				  

والخدمات الموجودة في أي جُزء من مبنى آخر. 				  
 لأحكام

ً
:اللجنة التي يتم تأسيسها من بين المُلاك وفقا 			  لجنة المُلاك

هذا القانون. 				  
مة للجنة المُلاك التي يتم

ِّ
:القواعد والأحكام المُنظ 			  ظام الأساسي

ِّ
الن

 لأحكام هذا القانون. 
ً
وضعها واعتمادها وفقا 				  

:البدل المالي السّنوي الذي يتم استيفاؤه من المالك 			  بدل الخدمات
لتغطية مصاريف إدارة وتشغيل وصِيانة وإصلاح العقار 				  

المُشترك. 				  
:البدل المالي السّنوي الذي يتم استيفاؤه من المالك أو 			  بدل الاستعمال

المُطوّر الفرعي لقاء إدارة وتشغيل وصِيانة وإصلاح 				  
المرافق المُشتركة. 				  

عِدّت له، ويشمل
ُ
 لما أ

ً
ل من يستفيد من الوحدة وفقا

ُ
:ك 				   الشاغل

له المالك المالك والمُستأجر وأي شخص آخر يُخوِّ 				  
الاستفادة منها. 				  

:المُؤسّسة الفرديّة أو الشركة المُعتمدة من المُؤسّسة، 			  شركة الإدارة
صة بإدارة المرافق المُشتركة أو العقارات المُتخصِّ 				  

المُشتركة أو الأجزاء المُشتركة بحسب الأحوال. 				  
:المُؤسّسة الفرديّة أو الشركة المُعتمدة من المُؤسّسة، ندقي	

ُ
شركة إدارة المشروع الف

ندقيّة والأجزاء المُشتركة
ُ

صة بإدارة المشاريع الف المُتخصِّ 				  
 لأحكام هذا القانون. 

ً
فيها وفقا 				  

:الجهة التي تتولى إدارة المرافق المُشتركة أو العقار 			  جهة الإدارة
 لأحكام هذا القانون،

ً
المُشترك أو الأجزاء المُشتركة وفقا 				  

ر أو شركة الإدارة أو شركة إدارة المشروع وتشمل المُطوِّ 				  
ندقي حسب الأحوال.

ُ
الف 				  

 للمعايير التي
ً
:العقارات المُشتركة التي يتم تحديدها وفقا 		 برى

ُ
المشاريع الك

يعتمدها المُدير العام في هذا الشأن. 			 
ك المُشترك، يتم ترخيصُه

ُّ
ص وحداته للتمل خصَّ

ُ
:أي عقار ت 		 ندقي

ُ
المشروع الف

ندقيّة، ويشمل دونما
ُ

من الجهة المُختصّة للاستخدام كمُنشأة ف 			 
ندقيّة.

ُ
ندقيّة، والغرف الف

ُ
ندقيّة، الشقق الف

ُ
حصر الفنادق، الفلل الف 			 

:أي شقة أو محل أو مكتب أو مُستودع أو طابق أو أرض أو جُزء من 			  الوحدة
صِل ببيت آخر أو بيت مُستقل يقع ضمن عقار مُشترك،

ّ
أرض أو بيت مُت 			 

ناعي أو غيرها من جاري أو الصِّ
ِّ
سواءً للاستخدام السّكني أو الت 			 

الاستخدامات الأخرى. 			 
سومات التخطيطيّة والهندسيّة التي طات والرُّ

ّ
:مجموعة المُخط 		 ط المشروع

ّ
مُخط

يُعدّها المُطوّر الرئيس للمشروع الرئيس، المُعتمدة من الدائرة 			 
والجهة المُختصّة. 			 

:الخارطة التعريفيّة التي يُعدّها المُطوّر لحُدود المبنى ضمن العقار 		 ط الموقع
ّ
مُخط

المُشترك، المُعتمدة من الدائرة والجهة المُختصّة. 			 
ط الموقع.

ّ
ط المشروع ومُخط

ّ
:وتشمل مُخط 		 طات

ّ
المُخط

ط المشروع، المملوكة
ّ
:المناطق والمساحات المُحدّدة في مُخط المرافق المُشتركة	

للمُطوّر مُلكيّة مُقيّدة، المُخصّصة للاستخدام المُشترك وخدمة 			 
وافير،

ّ
المشروع الرئيس، وتشمل، الحدائق، المساحات الخضراء، الن 			 
الشوارع، البُحيرات، برك السباحة، الملاعب، الساحات العامّة، 			 

المواقف العامّة للسيارات، ممرّات المُشاة، الشواطئ، وغيرها. 			 
:الأجزاء المُخصّصة في العقار المُشترك للاستخدام المُشترك 		 الأجزاء المُشتركة

ط الموقع.
ّ
لمالكي وشاغلي الوحدات المُبيّنة في مُخط 			 

:الأجزاء أو التوصيلات أو التجهيزات أو المُعِدّات أو المرافق المُخصّصة الأجزاء المُشتركة الخاصّة	
في العقار المُشترك للاستخدام الحصري لعدد مُعيّن من المُلاك 			 

في العقار المُشترك دون غيرهم من المُلاك الآخرين. 			 
ط المشروع أو

ّ
:المواقع والمساحات المُحدّدة في مُخط المناطق المملوكة للمُطوّر	

ط الموقع من غير المرافق المُشتركة أو الأجزاء المُشتركة،
ّ
مُخط 			 

صها للاستخدام الخاص أو التي تعود مُلكيّتها للمُطوّر، والتي يُخصِّ 			 
جاري أو الاستثماري.

ِّ
الت 			 

جل العقاري كمالك للوحدة، ويشمل من له د في السِّ ل من يُقيَّ
ُ
:ك 			  المالك

حق الانتفاع بها أو حق استئجارها بموجب عقد الإيجار طويل الأمد 			 
المشمول بالقانون رقم )7( لسنة 2006 المُشار إليه، وكذلك المُطوّر 			 

فيما يتعلق بالوحدات غير المُباعة. 			 
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ك
ُّ
قواعد التمل

المادة )5(

ــروط المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم )7( لســنة 2006 المُشــار إليــه علــى 
ُّ

تســري القواعــد والش
ــك العقــار المُشــترك.

ُّ
تمل

سند مُلكيّة العقارات المُشتركة

المادة )6(

 مــن 
ً
ظــام الأساســي ونظــام إدارة المبنــى جُــزءا

ِّ
طــات ونظــام المُجمّــع الأســاس والن

ّ
ل المُخط

ِّ
شــك

ُ
ت ‌أ-	

لٍّ منهــا.
ُ
ســخة الأصليّــة لــك

ُّ
ســند مُلكيّــة العقــار المُشــترك، وتحتفــظ الدائــرة بالن

ــد تجــاه المُطــوّر والمالــك وشــاغلي الوحــدات الأخــرى ولجنــة المُــاك بنظــام  علــى الشــاغل التقيُّ ‌ب-	
ظــام الأساســي ونظــام إدارة المبنــى، وذلــك بالقــدر الــذي تســري عليــه 

ِّ
المُجمّــع الأســاس والن

أحكامهــا.
يلتــزم المُطــوّر عنــد اكتمــال العقــار المُشــترك وحُصولِــه علــى شــهادة الإنجاز من الجهــة المُختصّة،  ‌ج-	
ــودِع لــدى الدائــرة المُســتندات المُشــار اليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة خــال )60(  بــأن يُ
 مــن تاريــخ صُــدور شــهادة الإنجــاز، وللدائــرة تمديــد هــذه المُهلــة لمُــدّة لا تزيــد علــى 

ً
ســتين يومــا

هــا الدائــرة. 
ُ
 معقولــة للتمديــد تقبل

ً
، شــريطة إبــداء المُطــوّر أســبابا

ً
)30( ثلاثيــن يومــا

لا يشــمل التــزام المُطــوّر المُقــرّر بموجــب الفقــرة )ج( مــن هــذه المــادة إيــداع نظــام إدارة المبنــى  ‌د-	
الــذي تتولــى المُؤسّســة إعــداده.

فــي حــال عــدم التــزام المُطــوّر بتقديــم المُســتندات المُشــار إليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه  ‌هـ-	
ــب مــن أي جهــة 

ُ
ــه يجــوز للدائــرة أن تطل

ّ
المــادة خــال المُهلــة المُحــدّدة فــي الفقــرة )ج(، فإن

فقــات 
ّ
ــة الن

ّ
تراهــا مُناسِــبة تزويدهــا بتلــك المُســتندات وإيداعهــا لديهــا، مــع تحميــل المُطــوّر كاف

ــب علــى ذلــك.
ّ
والتكاليــف التــي قــد تترت

ــط الخاصّــة بالأجــزاء  ــرة بمــا يتوافــق مــع أحــكام هــذا القانــون إصــدار وتحديــث الخرائ تتولــى الدائ ‌و-	
المُشــتركة. الخاصّــة والمرافــق  المُشــتركة  المُشــتركة والأجــزاء 

:وتشمل، المياه أو توريدها، الغاز أو توريده، الكهرباء، تكييف 		 خدمات المرافق
الهواء، الهاتف، كوابل الكمبيوتر والتلفاز والاتصالات، الصّرف 			 

ص من النفايات أو
ُّ
حي، تصريف مياه الأمطار، إزالة أو التخل الصِّ 			 

رود أو البضائع، أعمال البستنة
ُّ
فات، تسليم البريد أو الط

ّ
المُخل 			 

راعة، وأي نظام أو خدمة أخرى مُخصّصة لتحسين المرافق
ِّ

والز 			 
المُشتركة أو الأجزاء المُشتركة. 			 

	

نطاق التطبيق

المادة )3(

ــة مشــاريع التطويــر العقــاري الرئيســة والعقــارات المُشــتركة 
ّ

ــق أحــكام هــذا القانــون علــى كاف طبّ
ُ
ت

فــي الإمــارة، بمــا فــي ذلــك مناطــق التطويــر الخاصّــة والمناطــق الحُــرّة.

سجل العقارات المُشتركة

المادة )4(

 للعقارات المُشتركة، يشتمل على ما يلي:
ً
 خاصّا

ً
عِدّ الدائرة سجلا

ُ
‌أ- ت

قام عليها العقارات المُشتركة.
ُ
رون، التي ست الأراضي التي يملكها المُطوِّ  .1

رون،  التــي يبيعهــا المُطــوِّ 2. الوحــدات المُخصّصــة للتمليــك المُســتقِل فــي العقــار المُشــترك 
وأســماء مالكــي هــذه الوحــدات.

3. أعضاء لجنة المُلاك.
4. نظام إدارة المبنى.

طات.
ّ
5. المُخط

6. جهة الإدارة.
7. عُقود إدارة العقار المُشترك أو الأجزاء المُشتركة.

8. مســاحة الأجــزاء المُشــتركة والأجــزاء المُشــتركة الخاصّــة ونســبتها مــن مســاحة الوحــدات فــي 
العقــار المُشــترك.

9. المناطق المملوكة للمُطوّر في العقار المُشترك.
ــهادات والسّــندات وأي وثائــق أخــرى تتعلــق 

ّ
صــدِر الدائــرة بنــاءً علــى طلــب ذوي الشــأن الش

ُ
‌ب- ت

ــجل المُشــار إليــه فــي الفقــرة )أ( مــن  بالوحــدة أو العقــار المُشــترك، وذلــك مــن واقــع بيانــات السِّ
ــجل. ــكل ذي مصلحــة الاطــاع علــى هــذا السِّ هــذه المــادة، ويحــق ل
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الأســاك، والكوابــل، والأنابيــب، ومجــاري التصريــف، والقنــوات، والمكائــن، والمُعِــدّات التــي  	.4
يتــم بواسِــطتِها تزويــد الوحــدات أو الأجــزاء المُشــتركة بالخدمــات المُختلِفــة.

أجهزة قياس تمديد أو توريد خدمات المرافق. 	.5
ط الموقع.

ّ
أي أجزاء مُشتركة أخرى يتضمّنها مُخط 	.6

المناطق المملوكة للمُطوّر

المادة )8(

ــط الموقــع لأول مــرة وبعــد الحُصــول علــى 
ّ
ــط المشــروع أو مُخط

ّ
يجــوز للمُطــوّر عنــد اعتمــاد مُخط

ــط 
ّ
ــط المشــروع أو مُخط

ّ
مُوافقــة الدائــرة والجهــة المُختصّــة تحديــد مناطــق مملوكــة لــه فــي مُخط

جــاري أو الاســتثماري، علــى أن يتــم منــح تلــك المُوافقــة 
ِّ
الموقــع، يُعِدّهــا للاســتعمال الخــاص أو الت

واســتغلال المناطــق المملوكــة للمُطــوّر بمــا لا يتعــارض مــع نظــام المُجمّــع الأســاس وحُقــوق المُــاك.

نات الوحدة مُكوِّ

المادة )9(

ــف كل وحــدة فــي مبنــى أو جُــزء مــن مبنــى، 
ّ
ــط الموقــع خــاف ذلــك، تتأل

ّ
مــا لــم يتضمّــن مُخط ‌أ-	

التاليــة: نــات  المُكوِّ مــن  حصــر،  ودونمــا 
الداعمــة  والهيــاكل  الوصــات،  قاعــدة  أســفل  حتــى  الأرضيّــات  وأجــزاء  ومــواد  الأرضيّــات،  	.1

الوحــدة. لأرضيّــة 
 مــن القســم 

ً
ل جُــزءا

ِّ
شــك

ُ
الأســقف الجصيّــة، وكافــة أنــواع الأســقف الأخــرى، والإضافــات التــي ت 	.2

الداخلــي للوحــدة، والمســاحات بيــن تلــك الأســقف وكذلــك الأســقف فــوق الجُــدران الداعمــة 
والهيــاكل داخــل الوحــدة، والجُــدران التــي تفصــل الوحــدة عــن بقيّــة العقــار المُشــترك، وأي 

وحــدات أو أجــزاء مُشــتركة مُجــاوِرة.
المساحة الداخليّة والجُدران الداخليّة غير الداعمة والجُدران المُحيطة بالوحدة. 	.3

ــة، وأنظمــة الإضــاءة،  وافــذ الداخليّ
ّ
 مــن الن

ً
ــزءا ل جُ

ِّ
شــك

ُ
ــات التــي ت جــاج والتركيب

ُّ
وافــذ والز

ّ
الن 	.4

ــة المُعِــدّات والتركيبــات التــي تخــدم الوحــدة.
ّ

والأبــواب وإطاراتهــا، وكاف
الأجــزاء  مــن  بهــا  لحــق  مــا  ل 

ُ
وك ــرفات 

ُّ
الش مثــل  للوحــدة،  لــة  المُكمِّ والأجــزاء  الحمّامــات  	.5

للمالــك. المُخصّصــة 
المرافــق المُلحقــة أو المُخصّصــة للوحــدة، مثــل الحديقــة ومواقــف الســيّارات والمخــازن  	.6
ــرَف الحراســة حتــى لــو لــم تكــن هــذه الأجــزاء مُلتصقــة بهــا، علــى أن تكــون مســاحات 

ُ
وغ

هــذه المرافــق مُلحقــة بالوحــدة المُخصّصــة لهــا، دون تضميــن مســاحتها ضمــن المســاحة 
الصّافيــة للوحــدة.

نات الأجزاء المُشتركة مُكوِّ

المادة )7(

نات التالية: ف الأجزاء المُشتركة للمبنى، ودونما حصر، من المُكوِّ
ّ
تتأل ‌أ-	

الأجــزاء الهيكليّــة للعقــار المُشــترك، بمــا فــي ذلــك الدّعائــم الرئيســة والأساســات والأعمــدة  	.1
والجُــدران الهيكليّــة والأســقف ووصــات الأســقف والسّــالم وممــرّات الســالم والواجهــات 

والأســطح.
وافــذ الواقعــة 

ّ
العتبــات والرّدهــات وممــرّات المواقــف والمداخــل ومخــارج الطــوارئ والن 	.2

ــط الموقــع خــاف ذلــك. 
ّ
علــى الجُــدران الخارجيّــة، مــا لــم يتضمّــن مُخط

ــباحة، والحدائــق، ومرافــق  ــرَف الحراســة، والمرافــق والمُعِــدّات الترفيهيّــة، وحمّامــات السِّ
ُ

غ 	.3
التخزيــن، والمكاتــب، ومواقــف الســيّارات المُخصّصــة لاســتخدام جهــة الإدارة أو لجنــة المُــاك 

ــط الموقــع خــاف ذلــك.
ّ
وار، مــا لــم يتضمّــن مُخط

ُّ
أو الــز

ــاء، وأنظمــة الإضــاءة،  ــدات الكهرب
ِّ
ــدّات وأنظمــة المرافــق الرئيســة، بمــا فــي ذلــك مُول مُعِ 	.4

وأنظمــة ومُعِــدّات الغــاز والميــاه البــاردة والسّــاخنة والتدفِئــة والتبريــد، وأنظمــة التكييــف، 
ــات.  فاي

ِّ
ومرافــق تجميــع ومُعالجــة الن

ــدات، ومداخــن ومــراوح ومجــاري التهويــة، ووحــدات 
ِّ
انــات، والأنابيــب، والمُول

ّ
المصاعــد، والخز 	.5

ضغــط الهــواء، وأنظمــة التهويــة الميكانيكيّــة. 
حــي، وأنابيــب ومداخــن الغــاز، وأبــراج وأســاك  أنابيــب الميــاه الرئيســة، ومجــاري الصّــرف الصِّ 	.6

ومجــاري الكهربــاء والاتصــالات التــي تخــدم مُــاك أكثــر مــن وحــدة.
أجهزة قياس تمديد أو توريد خدمات المرافق. 	.7

أي أجــزاء أخــرى لا تقــع ضمــن حُــدود أي وحــدة، وتكــون ضروريّــة أو مطلوبــة لوجــود وصيانــة  	.8
واســتدامة وســامة وتشــغيل العقــار المُشــترك. 

ط الموقع.
ّ
أي أجزاء مُشتركة أخرى يتضمّنها مُخط 	.9

نات التالية: ف الأجزاء المُشتركة للأرض، ودونما حصر، من المُكوِّ
ّ
تتأل ‌ب-	

ر الفاصلــة فــي 
ُ

ــع، والممــرّات، وحــواف الرّصيــف، والجُــز
ُ
قــاط التقاط

ُ
ــرق، والــدّوارات، ون

ُّ
الط 	.1

الطريــق، والجُســور القنطريّــة، وأنظمــة التصريــف ومــا يرتبــط بهــا.
والمجــاري  المائيّــة،  والأشــكال  وافيــر، 

ّ
والن هــات، 

ّ
والمُتنز والقنــوات،  والبِــرك،  البُحيــرات،  	.2

ــط الموقــع 
ّ
ــة الأخــرى، بمــا فــي ذلــك المُعِــدّات المُرتبِطــة بهــا، مــا لــم يتضمّــن مُخط المائيّ

خــاف ذلــك.
حات الخضــراء، والسّــاحات العامّــة، وســاحات اللعــب، ومناطــق الاســتراحة، ومواقــف 

ّ
المُســط 	.3

وار، مــا لــم يتضمّــن 
ُّ

السّــيارات المُخصّصــة لاســتخدام جهــة الإدارة أو لجنــة المُــاك أو الــز
ــط الموقــع خــاف ذلــك.

ّ
مُخط
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مُلكيّة الحصص في الأجزاء المُشتركة

المادة )11(

أة مــن الأجــزاء المُشــتركة، 
ّ

ســبة للوحــدات غيــر المُباعــة، حصّــة غيــر مُجــز
ِّ
يمتلــك المالــك والمُطــوّر بالن

يــة للعقــار 
ّ
ل

ُ
الك ويتــم تحديــد هــذه الحصّــة علــى أســاس مســاحة الوحــدة مــن مجمــوع المســاحة 

المُشــترك.

ف بوحدات العقار المُشترك التصرُّ
المادة )12(

فــات القانونيّــة، كمــا يجــوز لــه  ف فيهــا بــأي شــكلٍ مــن أشــكال التصرُّ يجــوز للمالــك بيــع وحدتــه أو التصــرُّ
صــة للعمــل فــي الإمــارة.

ّ
رهنهــا لصالــح أي مــن المصــارف أو مُؤسّســات التمويــل المالــي المُرخ

تقسيم الوحدات المملوكة لأكثر من شخص
المادة )13(

لا يجــوز تقســيم أي وحــدة مملوكــة بشــكل مُشــترك بيــن شــخصين أو أكثــر فيمــا بينهُــم إلــى وحــدات 
ة إلا إذا كان نظــام المُجمّــع الأســاس يســمح بذلــك، وبعــد الحُصــول علــى مُوافقــة الدائــرة 

ّ
مُســتقِل

والتراخيــص اللازمــة لذلــك مــن الجهــة المُختصّــة.

حق الأولويّة

المادة )14(

ــة فــي شــراء حصّــة أي مالــك آخــر فــي الوحــدة ذاتهــا، إذا كان يرغــب  يكــون للمالــك حــق الأولويّ ‌أ-	

ــركاء، وإذا مــارس هــذا الحــق أكثــر مــن مالــك، 
ُّ

ف فيهــا لشــخص آخــر مــن غيــر الش ببيعهــا أو التصــرُّ

ف فيهــا بالتناسُــب مــع الحصــص القائمــة  فيحــق لهُــم شــراء حصّــة المالــك الراغــب بالبيــع أو التصــرُّ

لٍّ منهــم.
ُ
لــك

لا ينشــأ حــق الأولويّــة المُقــرّر بموجــب الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة إذا تــم بيــع حصّــة المالــك أو  ‌ب-	

وجيــن أو الأقــارب حتــى الدّرجــة الرابعــة أو الأصهــار 
ّ

ــروع أو بيــن الز
ُ

ف فيهــا بيــن الأصُــول والف التصــرُّ

حتــى الدرجــة الثانيــة.

التوصيلات الداخليّة التي تخدم الوحدة. 	.7
بها الشاغل.

ِّ
التركيبات والتجهيزات التي يُرك 	.8

ذة على الوحدة من وقت لآخر.
ّ

الإضافات والتعديلات والتحسينات المُنف 	.9
ط الموقع.

ّ
نات أخرى يتضمّنها مُخط أي مُكوِّ 	.10

لغايــات تطبيــق حكــم الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة، لا تشــمل الوحــدة خدمــات المرافــق الموجــودة  ‌ب-	

فيهــا التــي تخــدم الأجــزاء المُشــتركة أو أي وحــدة أخــرى.

ــف كل وحــدة مــن العقــار المُشــترك والتــي تتكــوّن 
ّ
ــط الموقــع خــاف ذلــك، تتأل

ّ
مــا لــم يتضمّــن مُخط ‌ج-	

ل شــيء يقــع داخــل حُــدود 
ُ
مــن أرض وليــس مــن مبنــى أو جُــزء مــن مبنــى، ودونمــا حصــر، مــن ك

الوحــدة، عــدا خدمــات المرافــق التــي تخــدم الأجــزاء المُشــتركة أو أي وحــدة أخــرى.

ل وحــدة مُخصّصــة للتمليــك المُســتقِل الحــق فــي الحُصــول علــى حــرم مُناسِــب عــن 
ُ
لِــك يكــون  ‌د-	

المُشــتركة. والأجــزاء  الأخــرى  الأراضــي  أو  الوحــدات 

عتبــر الجُــدران الفاصلــة بيــن الوحــدات المُتجــاورة مُشــتركة بيــن كلا المالكيْــن إذا كانــت ضمــن الأجزاء 
ُ
ت ‌هـ-	

المُشتركة. 

مواقف السيّارات المُخصّصة للوحدة

المادة )10(

ــص التشــريعات المُعتمــدة لــدى الجهــة المُختصّــة علــى توفيرهــا 
ُ
عتبــر مواقــف الســيّارات التــي تن

ُ
ت ‌أ-	

ة 
ّ
أ مــن الوحــدة ولا يجــوز فصلهــا عنهــا أو بيعهــا بصُــورة مُســتقل

ّ
 لا يتجــز

ً
أو تخصيصهــا للوحــدة جُــزءا

عنهــا.

 للتعليمات 
ً
علــى المُطــوّر تســجيل الوحــدة ومواقــف الســيّارات المُخصّصــة لها باســم المالك وفقــا ‌ب-	

التــي يُصدِرهــا المُديــر العــام فــي هــذا الشــأن، ولا يجــوز فــي جميــع الأحــوال بيــع الوحــدة أو 

ف بهــا بمعــزل عــن مواقــف الســيّارات المُخصّصــة لهــا. التصــرُّ

للمالــك أن يشــتري مواقــف إضافيّــة إذا كانــت هــذه المواقــف مــن المواقــف الزائــدة عــن مواقــف  ‌ج-	

والتعليمــات  للتشــريعات   
ً
وفقــا المُشــترك  العقــار  فــي  الوحــدات  ــة 

ّ
لكاف المُخصّصــة  الســيّارات 

المُشــار إليهمــا فــي الفقرتيــن )أ( و)ب( مــن هــذه المــادة، ويجــوز للمُديــر العــام تحديــد الحــالات 

ــة. التــي يجــوز فيهــا للمالــك شــراء مواقــف إضافيّ
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ف بالأجزاء المُشتركة والمرافق المُشتركة التصرُّ

المادة )17(

لا يجــوز بــأي حــالٍ مــن الأحــوال تحويــل الأجــزاء المُشــتركة إلــى مُلكيّــة خاصّــة أو تقســيمها أو  ‌أ-	

ــق بهــا إلا بعــد الحُصــول علــى 
ّ
، بشــكل مُســتقِل عــن الوحــدات التــي تتعل

ً
 أو جُزئيّــا

ً
يــا

ّ
ل

ُ
ف فيهــا ك التصــرُّ

المُوافقــة المُســبقة مــن الدائــرة والجهــة المُختصّــة، حتــى وإن كان المبنــى قيــد الإنشــاء، ويضــع 

قــة بالاســتفادة مــن العائــد المالــي المُتحصّــل مــن 
ّ
وابــط المُتعل

ّ
المُديــر العــام بقــرارٍ يُصــدِرُه الض

ذلــك التحويــل.

ف بالمرافــق المُشــتركة بــأي شــكلٍ مــن الأشــكال أو اســتغلالها أو تغييرهــا أو إعــادة  يُحظــر التصــرُّ ‌ب-	

تخطيطهــا أو إلغائهــا بطريقــة تحــد مــن الانتفــاع بهــا مــن قبــل المُــاك، إلا بعــد الحُصــول علــى 

المُوافقــة المُســبقة مــن الدائــرة والجهــة المُختصّــة.

إدارة الأجزاء المُشتركة

المادة )18(

تنقسم العقارات المُشتركة لغايات إدارة الأجزاء المُشتركة فيها إلى )3( ثلاث فئات: ‌أ-	
بــرى، ويتــم تحديــد المشــاريع التــي تنــدرج ضمــن هــذه الفئــة 

ُ
الفئــة الأولــى: المشــاريع الك 	.1

ــى 
ّ
 للمعاييــر التــي يصــدُر بتحديدهــا قــرار مــن المُديــر العــام فــي هــذا الشــأن، ويتول

ً
وفقــا

المُطــوّر مســؤوليّة إدارة وتشــغيل وصيانــة وإصــاح الأجــزاء المُشــتركة وخدمــات المرافــق، 
ك 

ّ
المُــا بيــن  مــن  أعضاءهــا  المُؤسّســة  تختــار  مُــاك  لجنــة  بــرى 

ُ
الك للمشــاريع  ل 

ّ
شــك

ُ
وت

ظــام 
ِّ
 للن

ً
القاطنيــن فــي العقــار المُشــترك، علــى أن يتــم تحديــد مهــام لجنــة المُــاك وفقــا

دهــا المُديــر العــام بمُوجــب القــرارات الصــادرة  وابــط والاشــتراطات التــي يُحدِّ
ّ

الأساســي والض
عنــه فــي هــذا الشــأن.

ندقيّــة، وهــي المشــاريع التــي يجــب أن يعهــد المُطــوّر بــإدارة 
ُ

الفئــة الثانيــة: المشــاريع الف 	.2
التــي  وابــط 

ّ
للض  

ً
ندقيّــة وفقــا

ُ
الف المشــاريع  إدارة  إلــى شــركة  المُشــتركة فيهــا  الأجــزاء 

ندقيّــة لجنــة مُــاك تختــار 
ُ

ل للمشــاريع الف
ّ
شــك

ُ
يعتمدهــا المُديــر العــام فــي هــذا الشــأن، وت

ندقيّــة رغبتهــا فــي ذلــك، 
ُ

المُؤسّســة أعضاءهــا فــي حــال إبــداء شــركة إدارة المشــاريع الف
ندقــي أو الأجــزاء 

ُ
بــإدارة المشــروع الف ــل 

ُّ
دون أن يكــون للجنــة المُــاك الحــق فــي التدخ

المُشــتركة فيــه. 
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استعمال حق الأولويّة

المادة )15(

ــي عنــه إلا بشــكلٍ كامــل، وفــي حــال تعــدّد 
ّ
ه أو التخل

ُ
حــق الأولويّــة لا يتجــزأ، فــا يجــوز اســتعمال ‌أ-	

كهــا فــي الوحــدة، وإذا 
ُ
ــهُ بنســبة الحِصــص التــي يمل

ّ
لُّ واحــدٍ حق

ُ
أصحــاب هــذا الحــق، اســتعمل ك

ــه انتقــل ذلــك الحــق إلــى الباقيــن بالتناسُــب مــع الحصــص القائمــة 
ّ

هُــم حق
ُ

أســقط أحدُهُــم أو بعض

لٍّ منهــم.
ُ
ــك ل

 
ً
يــا

ّ
 خط

ً
ف بحصتــه إشــعارا ط حــق الأولويّــة فــي حــال وجّــه المالــك الراغــب فــي البيــع أو التصــرُّ

ُ
يســق ‌ب-	

 فيــه اســم وعنــوان الشــخص الرّاغــب فــي 
ً
إلــى المُــاك الآخريــن عــن طريــق الكاتــب العــدل، مُبيّنــا

 مــن تاريــخ 
ً
ــروط البيــع، ولــم يُوافــق المُــاك علــى هــذه الشــروط خــال )30( ثلاثيــن يومــا

ُ
ــراء وش

ِّ
الش

اســتلامهم لذلــك الإشــعار.

ف فيهــا،  فــي حــال مُوافقــة أي مــن المُــاك علــى شــراء حصّــة المالــك الراغــب بالبيــع أو التصــرُّ ‌ج-	

فيجــب عليــه إخطــار البائــع برغبتــه فــي الشــراء عــن طريــق الكاتــب العــدل خــال مُــدّة الإشــعار 

ــم إجــراءات البيــع لــدى الدائــرة خــال  المُشــار إليهــا فــي الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة، وأن يُتمِّ

مُــدّة لا تزيــد علــى )10( عشــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ انقضــاء مُــدّة الإشــعار.

ــروط 
ُّ

ــروط أفضــل مــن الش
ُ

 لأحــكام هــذه المــادة قــد تــم بش
ً
إذا ثبــت أن البيــع الــذي تــم وفقــا ‌د-	

المُبيّنــة فــي الإشــعار المُرســل لأصحــاب حــق الأولويّــة، جــاز لهــم مُطالبــة البائــع بالتعويــض عمّــا 

لحــق بِهِــم مــن ضــرر أمــام المركــز.

تأجير الوحدة

المادة )16(

ظــام 
ِّ
بالن ــد  بالتقيُّ مُلزميْــن  والمُســتأجر  هــو  يبقــى  أن  شــريطة  الوحــدة،  تأجيــر  للمالــك  يجــوز  ‌أ-	

الأساســي ونظــام المُجمّــع الأســاس ونظــام إدارة المبنــى تجــاه مالكــي وشــاغلي الوحــدات 

الإدارة. وجهــة  المُــاك  ولجنــة  الأخــرى 

ــص عقــد إيجــار الوحــدة 
ُ
يقــع علــى عاتــق المالــك ســداد بــدل الخدمــات وبــدل الاســتعمال، مــا لــم ين ‌ب-	

علــى غيــر ذلــك، وفــي جميــع الأحــوال لا يُعفــى المالــك مــن ســداد بــدل الخدمــات وبدل الاســتعمال 

ــف المُســتأجِر عــن دفعِهِمــا علــى النحــو المُقــرّر بموجــب هــذا القانــون.
ُّ
فــي حــال تخل
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المشــاريع  الأخــرى مــن غيــر  المُشــتركة  العقــارات  المبنــى فــي  إدارة  نظــام  المُؤسّســة  تضــع  ‌ب-	

المُشــار إليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة، فــي حــال عــدم وجــود نظــام إدارة المبنــى لهــذه 

صــة فــي هــذا  ظــام بــأي شــركة مُتخصِّ
ِّ
العقــارات المُشــتركة، ولهــا أن تســتعين فــي إعــداد هــذا الن

المجــال.

ــه يجــب وضــع نظــام إدارة المبنــى 
ّ
إذا تــم تطويــر جُــزء مــن العقــار المُشــترك علــى مراحــل، فإن ‌ج-	

لذلــك الجُــزء الــذي تــم تطويــرُه.

نظام المُجمّع الأساس

المادة )21(

ف قانونــي  يضــع المُطــوّر الرئيــس نظــام المُجمّــع الأســاس فــي المشــروع الرئيــس قبــل إبــرام أي تصــرُّ
علــى الأراضــي أو المبانــي أو الوحــدات فــي المشــروع الرئيــس، علــى أن يتــم اعتمــاد نظــام المُجمّــع 
الأســاس مــن المُؤسّســة، ولا يجــوز إجــراء أي تعديــل علــى نظــام المُجمّــع الأســاس يتضمّــن أي تأثيــر 

علــى حُقــوق المُشــترين إلا بعــد الحُصــول علــى مُوافقــة المُؤسّســة علــى ذلــك. 

ك
ّ

لجنة المُل

المادة )22(

المنصــوص عليهمــا فــي  الأولــى والثالثــة  للفئتيــن  العقاريّــة  للمشــاريع  المُــاك  لجنــة  ل 
ّ
شــك

ُ
ت ‌أ-	

الفقــرة )أ( مــن المــادة )18( مــن هــذا القانــون، شــريطة ألا يزيــد عــدد أعضــاء لجنــة المُــاك علــى )9( 

تســعة أعضــاء، بمــن فيهــم رئيــس لجنــة المُــاك ونائبــه، وأن تتولــى المُؤسّســة اختيارهُــم.

يتــم تشــكيل لجنــة المُــاك عنــد تســجيل مــا لا يقــل عــن )٪10( مــن إجمالــي عــدد الوحــدات فــي  ‌ب-	

ــجل العقــاري. العقــار المُشــترك باســم مالكــي هــذه الوحــدات فــي السِّ

يُشترط في عُضو لجنة المُلاك ما يلي: ‌ج-	
 بالأهليّة القانونيّة الكاملة.

ً
عا

ِّ
أن يكون مُتمت 	.1

أن يكون من المُلاك القاطنين في العقار المُشترك. 	.2
لوك. أن يكون حسن السيرة والسُّ 	.3

 بسداد بدل الخدمات وبدل الاستعمال.
ً
أن يكون مُلتزِما 	.4

المُواظبة على حُضور اجتماعات لجنة المُلاك، والمُشاركة بفعاليّة في جلساتها. 	.5
 فــي لجنــة المُــاك، إلا إذا كان يملــك وحــدات غيــر مُباعــة 

ً
لا يجــوز أن يكــون المُطــوّر عُضــوا ‌د-	

فــي العقــار المُشــترك.

ندقيّة المُشــار 
ُ

برى والمشــاريع الف
ُ
الفئــة الثالثــة: المشــاريع العقاريّــة مــن غيــر المشــاريع الك 	.3

إليهمــا فــي الفئتيــن الأولــى والثانيــة مــن هــذه الفقــرة، وتتولــى إدارة الأجــزاء المُشــتركة 
ــد معهــا 

ُ
صــة تتولــى المُؤسّســة اختيارهــا والتعاق فــي هــذه المشــاريع شــركات إدارة مُتخصِّ

وابــط والأسُــس التــي يصــدُر بتحديدهــا قــرار مــن المُديــر العــام فــي هــذا الشــأن، 
ّ

 للض
ً
وفقــا

د المُؤسّســة  حــدِّ
ُ
ل للمشــاريع العقاريّــة التــي تنــدرج ضمــن هــذه الفئــة لجنــة مُــاك ت

ّ
شــك

ُ
وت

أعضاءهــا علــى النحــو المُقــرّر بمُوجــب هــذا القانــون.

ــان الثانيــة والثالثــة المُشــار إليهمــا فــي الفقــرة  إذا اجتمــع فــي العقــار المُشــترك الواحــد الفئت ‌ب-	

)أ( مــن هــذه المــادة، فيُعهــد بــإدارة الأجــزاء المُشــتركة فــي هــذا العقــار المُشــترك إلــى شــركة 

د  حــدِّ
ُ
ل للعقــار المُشــترك فــي هــذه الحالــة لجنــة مُــاك واحــدة ت

ّ
ندقيّــة، ويُشــك

ُ
إدارة المشــاريع الف

المُؤسّســة أعضاءهــا علــى النحــو المُقــرّر بمُوجــب هــذا القانــون.

ل أو بعــض المهــام والمســؤوليّات المُقــرّرة لــه بموجــب البنــد )1( مــن الفقــرة 
ُ
للمُطــوّر أن يعهــد بــك ‌ج-	

فــق عليهــا الطرفــان، علــى أن 
ّ
ــروط يت

ُ
)أ( مــن هــذه المــادة، إلــى شــركة الإدارة مُقابــل أتعــاب وش

يتــم اعتمــاد هــذا الاتفــاق مــن قِبَــل المُؤسّســة.

فــي حــال عــدم وجــود المُطــوّر فــي المشــاريع التــي تنــدرج ضمــن الفئتيــن الأولــى والثانيــة مــن  ‌د-	

الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة، فيتــم اختيــار شــركة الإدارة مــن قِبَــل المُؤسّســة.

إدارة المرافق المُشتركة

المادة )19(

ــى المُطــوّر الرئيــس إدارة وصِيانــة المرافــق المُشــتركة فــي المشــروع الرئيــس، علــى أن يعهــد 
ّ
يتول

 مــن قِبَــل المُؤسّســة.
ً
يــة يتــم اعتمادهــا مُســبقا

ّ
بذلــك إلــى شــركة الإدارة بمُوجــب اتفاقيّــة خط

نظام إدارة المبنى

المادة )20(

ــة التــي يتولــى  ندقيّ
ُ

بــرى والمشــاريع الف
ُ
يضــع المُطــوّر نظــام إدارة المبنــى فــي المشــاريع الك ‌أ-	

ف قانونــي  إدارتهــا، علــى أن يتــم اعتمــاد نظــام إدارة المبنــى مــن المُؤسّســة قبــل إبــرام أي تصــرُّ

ندقيّــة 
ُ

بــرى والمشــاريع الف
ُ
ــف منهــا العقــار المُشــترك فــي المشــاريع الك

ّ
علــى الوحــدات التــي يتأل

 لأحــكام هــذا القانــون والقــرارات الصــادرة بمُوجبــه ونظــام المُجمّــع الأســاس.
ً
وفقــا
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الاطــاع علــى المُوازنــات الســنويّة المُعــدّة لصِيانــة العقــار المُشــترك وتقديــم التوصيــات اللازمــة  	.2

قــة بالعقــار المُشــترك.
ِّ
بشــأنها، وللجنــة المُــاك فــي ســبيل ذلــك طلــب التقاريــر الماليّــة المُتعل

صِلــة بــإدارة وتشــغيل وصِيانــة وإصــاح الأجــزاء المُشــتركة، 
ّ
عوبــات المُت قــات والصُّ مُناقشــة المُعوِّ 	.3

ورفــع التوصيــات اللازمــة بشــأنها إلــى جهــة الإدارة أو المُؤسّســة، بحســب الأحــوال.

ــكاوى والاقتراحــات المُقدّمــة مــن المُــاك وشــاغلي الوحــدات بشــأن إدارة وتشــغيل 
ّ

ــي الش
ّ

تلق 	.4

وصِيانــة وإصــاح الأجــزاء المُشــتركة وإخطــار جهــة الإدارة بهــا، علــى أن ترفــع لجنــة المُــاك هــذه 

ــم جهــة الإدارة بمُعالجتِهــا خــال )14( أربعــة 
ُ

ــكاوى والاقتراحــات إلــى المُؤسّســة إذا لــم تق
ّ

الش

 مــن تاريــخ إخطارهــا بهــا. 
ً
عشــر يومــا

ســبة للمشــاريع العقاريّــة التــي تنــدرج ضمــن 
ِّ
لــب مــن المُؤسّســة اســتبدال جهــة الإدارة بالن

ّ
الط 	.5

الفئــة الثالثــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن المــادة )18( مــن هــذا القانــون، وتقديــم 

المشــورة اللازمــة للمُؤسّســة بشــأن اختيــار وتعييــن جهــة الإدارة الجديــدة.

إخطــار جهــة الإدارة أو المُؤسّســة عــن أي عيــوب فــي الأجــزاء الهيكليّــة للعقــار المُشــترك، أو  	.6

ــب مُعالجــة طارِئــة.
ّ
عــن أي أضــرار أو عُيــوب فــي الأجــزاء المُشــتركة تتطل

ــق بنواحــي 
ّ
ل مــا يتعل

ُ
التنســيق مــع المُؤسّســة أو جهــة الإدارة أو الجهــة المُختصّــة فــي ك 	.7

المُشــترك. بالعقــار  صِلــة 
ّ
المُت واحــي 

ّ
الن مــن  وغيرهــا  والأمــن  والبيئــة  السّــامة 

ــة الاســتفادة مــن الأجــزاء المُشــتركة أو تعديــل  رفــع أي مُقترحــات إلــى جهــة الإدارة بشــأن آليّ 	.8

نظــام إدارة المبنــى، علــى أن يتــم اعتمــاد تعديــل نظــام إدارة المبنــى مــن المُؤسّســة.

بدل الخدمات

المادة )25(

1- لجمعيــة المــاك حــق امتيــاز علــى كل وحــدة فيمــا يتعلــق برســوم الخدمــات غيــر المدفوعــة 
 لأحــكام هــذا القانــون أو النظــام 

ً
والالتزامــات الأخــرى التــي تفــرض علــى مالــك الوحــدة وفقــا

الأساســي للجمعيــة ويســتمر هــذا الحــق بالنفــاذ حتــى وإن انتقلــت ملكيــة الوحــدة إلــى أي شــخص 
آخــر.

2- فــي حــال لــم يدفــع مالــك الوحــدة حصتــه مــن الرســوم أو تخلــف عــن تنفيــذ أي مــن التزاماتــه، يعتبــر 
القــرار الصــادر عــن مديــر الجمعيــة ضــد مالــك الوحــدة بعــد انقضــاء ثلاثــة أشــهر مــن إخطــاره بــه عــن 
 للتنفيــذ مــن قبــل قاضــي التنفيــذ لــدى أيــة محكمــة مختصــة، وفــي 

ً
طريــق الكاتــب العــدل قابــا

جميــع الأحــوال يجــوز للمتضــرر مــن هــذا القــرار الاعتــراض عليــه خــال تلــك المــدة لــدى المحكمــة 
المختصــة، علــى أن يوقــف التنفيــذ لحيــن البــت فــي موضــوع الاعتــراض.

لها أمام جهة الإدارة والمُؤسّسة.
ِّ
 لها يُمث

ً
تختار لجنة المُلاك من بين أعضائِها رئيسا ‌هـ-	

ــروط المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون والقــرارات 
ُّ

تســري علــى لجنــة المُــاك الأحــكام والش ‌و-	

الأساســي. ظــام 
ِّ
والن بمُوجبــه  الصــادرة 

ظام الأساسي.
ِّ
تضع المُؤسّسة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الن ‌ز-	

ــروط العُضويّــة 
ُ

قدانِــه لأي شــرط مــن ش
ُ

ط عُضويّــة المالــك فــي لجنــة المُــاك فــي حــال ف
ُ

تســق ‌ح-	

المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )ج( مــن هــذه المــادة، علــى أن تتولــى المُؤسّســة تعييــن عُضــو 

ــروط.
ُّ

بديــل عنــه مِمّــن تنطبــق عليــه هــذه الش

ــروط 
ُ

ــر ش
ُّ

يجــوز للمُؤسّســة إعــادة تشــكيل لجنــة المُــاك فــي أي وقــت، شــريطة مُراعــاة توف ‌ط-	

فيهــا.  العُضويّــة 

اجتماعات لجنة المُلاك

المادة )23(

ل )3( ثلاثــة أشــهر بواقــع )4( أربعــة اجتماعــات 
ُ
تعقــد لجنــة المُــاك اجتماعاتهــا بصُــورة دوريّــة ك ‌أ-	

 مــن تاريــخ تشــكيلها، وتكــون 
ً
فــي الســنة، علــى أن تعقــد اجتماعهــا الأوّل خــال )30( ثلاثيــن يومــا

اجتماعاتهــا صحيحــة بحُضــور أغلبيّــة أعضائِهــا، علــى أن يكــون رئيــس لجنــة المُــاك أو نائبــه مــن 

بينهــم.

إخطــار  يتــم  أن  علــى  ذلــك،  ــرورة 
ّ

الض اقتضــت  إذا  لهــا   
ً
 طارئــا

ً
اجتماعــا تعقــد  أن  المُــاك  للجنــة  ‌ب-	

الموجبــة.  وأســبابه  الاجتمــاع  هــذا  بموعــد   
ً
مُســبقا المُؤسّســة 

ل عُضــو فــي لجنــة المُــاك صــوت واحــد فقــط عنــد التصويــت علــى قــرارات وتوصيــات لجنــة 
ُ
يكــون لِــك ‌ج-	

المُــاك، ســواءً كان يملــك وحــدة أو أكثــر مــن وحــدات العقــار المُشــترك، وعنــد تســاوي الأصــوات 

يُرجّــح الجانــب الــذي منــه رئيــس الاجتمــاع.

ر للجنــة   لعقــد اجتماعــات لجنــة المُــاك، وكذلــك تعييــن مُقــرِّ
ً
ــا ــص مكان خصِّ

ُ
علــى جهــة الإدارة أن ت ‌د-	

المُــاك يتولــى إعــداد التقاريــر والمحاضــر الخاصّــة باجتماعــات لجنــة المُــاك.

مهام لجنة المُلاك

المادة )24(

تتولى لجنة المُلاك، وعلى سبيل الحصر، القيام بما يلي:

 
ً
ــق مــن قيــام جهــة الإدارة بــإدارة وتشــغيل وصِيانــة وإصــاح الأجــزاء المُشــتركة وفقــا

ُّ
التحق 	.1

المبنــى. إدارة  ونظــام  بمُوجبــه  الصــادرة  والقــرارات  القانــون  هــذا  لأحــكام 
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عدم تمكين المالك من الانتفاع بالوحدة

المادة )29(

يُحظــر علــى المُطــوّر أو جهــة الإدارة اتخــاذ أي إجــراء بحــق المالــك يحُــول دون اســتلامه للوحــدة أو 
انتفاعــه بهــا أو بالأجــزاء المُشــتركة أو المرافــق المُشــتركة وذلــك بقصــد إلزامِــه بســداد بــدل الخدمــات 
 للإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون والقــرارات الصّــادرة بمُوجبــه.

ً
أو بــدل الاســتعمال خلافــا

ف به إيداع بدل الخدمات والتصرُّ

المادة )30(

ل عقــار مُشــترك، لــدى أحــد المصــارف 
ُ
علــى جهــة الإدارة فتــح حســاب خــاص ببــدل الخدمــات لِــك ‌أ-	

المُؤسّســة.  مــن  والمُعتمــدة  الإمــارة  فــي  بالعمــل  صــة 
ّ

المُرخ

علــى جهــة الإدارة إيــداع بــدل الخدمــات فــي الحســاب المُشــار إليــه فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه  ‌ب-	

وابــط التــي 
ّ

 للض
ً
المــادة خــال )7( ســبعة أيــام عمــل مــن تاريــخ اســتيفائها لبــدل الخدمــات، وفقــا

يصــدُر بتحديدهــا قــرار مــن المُديــر العــام فــي هــذا الشــأن.

لا يجــوز الحجــز علــى المبالــغ المُودعــة فــي الحســاب الخــاص ببــدل الخدمــات لصالــح دائنــي جهــة  ‌ج-	

الإدارة لأي ســببٍ كان.

يلتــزم المُطــوّر إلــى حيــن تعييــن شــركة الإدارة مــن المُؤسّســة، بــإدارة العقار المُشــترك والاحتفاظ  ‌د-	

ك فــي الحســاب الخــاص بالبــدل علــى النحــو المُقــرّر بموجــب 
ّ
ببــدل الخدمــات المُســدّد مــن المُــا

هــذا القانــون.

ف بالأمــوال المُودعــة فــي الحســاب الخــاص ببــدل الخدمــات، ويقتصــر اســتخدام هــذه  لا يجــوز التصــرُّ ‌هـ-	

 علــى الأغــراض التاليــة:
ً
الأمــوال حصــرا

خدمات نظافة الأجزاء المُشتركة. 	.1
خدمات الأمن والسّلامة في العقار المُشترك. 	.2

والتجهيــزات  والتركيبــات  المُشــتركة  الأجــزاء  وتحســين  وإصــاح  وصِيانــة  تشــغيل  خدمــات  	.3
جيّــدة. بحالــة  عليهــا  والإبقــاء  فيهــا  والتمديــدات 

أقساط التأمين على العقار المُشترك. 	.4
بة على تدقيق حسابات وميزانيّات الحساب الخاص ببدل الخدمات.

ِّ
سداد أي أتعاب مُترت 	.5

د المُؤسّسة مقدارها وآليّة صرفها. حدِّ
ُ
سداد أتعاب شركة الإدارة التي ت 	.6

المشــاريع  إدارة  لقــاء  المُؤسّســة  تعتمدهــا  التــي  للمُطــوّر  الإداريّــة  المصاريــف  تغطيــة  	.7
بــرى.

ُ
الك

بدل الاستعمال

المادة )26(

للمُطــوّر الرئيــس اســتيفاء بــدل الاســتعمال مــن المالــك أو المُطــوّر الفرعــي لقــاء إدارة وتشــغيل 
ســبة للمبانــي الجاهــزة أو 

ِّ
وصِيانــة وإصــاح المرافــق المُشــتركة ضمــن المشــروع الرئيــس، ســواءً بالن

قيــد الإنشــاء أو الأراضــي الفضــاء، ويتــم تحديــد حصــة المالــك أو المُطــوّر الفرعــي من بدل الاســتعمال، 
ــة التــي يصــدُر بتحديدهــا قــرار مــن المُديــر العــام فــي هــذا الشــأن، علــى أن يُراعــى عنــد   للآليّ

ً
وفقــا

تحديــد هــذه الآليّــة نظــام المُجمّــع الأســاس المُعتمــد. 

اعتماد بدل الخدمات وبدل الاستعمال

المادة )27(

يُحظــر علــى جهــة الإدارة فــرض أو اســتيفاء أي بــدلات ماليّــة مهمــا كان نوعُهــا مــن المالــك نظيــر  ‌أ-	

إدارة وتشــغيل وصِيانــة وإصــاح الأجــزاء المُشــتركة أو المرافــق المُشــتركة أو لأيّ ســببٍ آخــر إلا 

 
ً
بعــد الحُصــول علــى المُوافقــة المُســبقة مــن المُؤسّســة، ويتــم إصــدار هــذه المُوافقــة وفقــا

وابــط والمعاييــر التــي يعتمدهــا المُديــر العــام فــي هــذا 
ّ

لنظــام المُجمّــع الأســاس المُعتمــد والض

الشــأن.

لغايــات تطبيــق حكــم الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة، لا يجــوز للمُؤسّســة المُوافقــة أو المُصادقــة  ‌ب-	

علــى المُوازنــة المُخصّصــة لبــدل الخدمــات أو بــدل الاســتعمال إلا بعــد اعتمادهــا مــن أحــد مكاتــب 

ــة المُعتمــدة لديهــا لهــذه الغايــة. تدقيــق الحســابات القانونيّ

اعتمــاد  حيــن  إلــى  الخدمــات  لبــدل  تــة 
ّ

مُؤق مُوازنــة  اعتمــاد  ــرورة، 
ّ

الض حــالات  فــي  للمُؤسّســة  ‌ج-	

تــة 
ّ

المُوازنــة المُشــار إليهــا فــي الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة، ويتــم اعتمــاد المُوازنــة المُؤق

وابــط التــي يصــدُر بتحديدهــا قــرار مــن المُديــر العــام فــي هــذا الشــأن.
ّ

 للض
ً
وفقــا

عدم سداد بدل الخدمات وبدل الاستعمال

المادة )28(

لا يجــوز للمالــك أو المُطــوّر الفرعــي الامتنــاع عــن ســداد بــدل الخدمــات وبــدل الاســتعمال المُعتمــد مــن 
ــب دفــع البــدلات 

ُّ
ــى عــن حصّتــه فــي الأجــزاء المُشــتركة لتجن

ّ
المُؤسّســة، كمــا لا يجــوز للمالــك أن يتخل

ة عليــه.
ّ

المُســتحق
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بالإضافــة إلــى الأغــراض المُشــار إليهــا فــي الفقــرة )هـــ( مــن المــادة )30( مــن هــذا القانــون، يجــوز  ‌هـ-	

جُــزء  للمُطــوّر الرئيــس، وبعــد الحُصــول علــى المُوافقــة المُســبقة مــن المُؤسّســة، اســتخدام 

مــن الأمــوال المُودعــة فــي الحســاب الخــاص ببــدل الاســتعمال لأغــراض إصــاح وصِيانــة المناطــق 

ــل. ــة ودون مُقابِ المملوكــة للمُطــوّر فــي المشــروع الرئيــس متــى كانــت مُتاحــة لانتفــاع العامّ

لا يجــوز الحجــز علــى المبالــغ المُودعــة فــي الحســاب الخــاص ببــدل الاســتعمال لصالــح دائنــي  ‌و-	

كان. ســببٍ  لأي  الرئيــس  المُطــوّر 

استيفاء بدل الخدمات وبدل الاستعمال
المادة )32(

ــر المُســدّد عنهــا، ولا  ــدل الخدمــات غي ــاز علــى كل وحــدة فيمــا يتعلــق بب لجهــة الإدارة حــق امتي ‌أ-	

ف بالوحــدة إلا بعــد ســداد هــذا البــدل لجهــة الإدارة. يجــوز التصــرُّ

د المالــك حصّتــه مــن بــدل الخدمــات أو أي جُــزء منــه، فعلــى جهــة الإدارة  فــي حــال لــم يُســدِّ ‌ب-	

ــي 
ّ
 مــن تاريــخ إخطــاره بذلــك بمُوجــب إخطــار خط

ً
مُطالبتــه بســداد هــذا البــدل خــال )30( ثلاثيــن يومــا

عتبــر المُطالبــة الماليّــة الصــادرة عــن 
ُ
صــادِق عليــه المُؤسّســة، وفــي حــال انقضــاء هــذه المُهلــة ت

ُ
ت

 للقواعــد والإجــراءات 
ً
جهــة الإدارة للمالــك قابلــة للتنفيــذ لــدى قاضــي التنفيــذ فــي المركــز وفقــا

المعمــول بهــا لديــه فــي هــذا الشــأن.

د مالكهــا  ــرورة ذلــك، بيــع الوحــدة التــي لــم يُســدِّ
ّ

لقاضــي التنفيــذ المُختــص متــى اقتضــت الض ‌ج-	

حصّتــه مــن بــدل الخدمــات عــن طريــق المــزاد العلنــي لاقتضــاء قيمــة هــذا البــدل.

ســوم والمصاريــف  ــف عــن ســداد حصّتــه مــن بــدل الخدمــات بســداد الرُّ
ّ
يلتــزم المالــك الــذي تخل ‌د-	

المُختــص. التنفيــذ  قاضــي  دهــا  يُحدِّ التــي  المُحامــاة  وأتعــاب  القضائيّــة 

د المُؤسّســة الوســيلة التــي يتــم بهــا تبليــغ الإخطــار المُشــار إليــه فــي الفقــرة )ب( مــن هــذه  حــدِّ
ُ
ت ‌هـ-	

المــادة.

تســري الأحــكام المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة علــى اســتيفاء بــدل الاســتعمال المُســتحق  ‌و-	

للمُطــوّر الرئيــس.

قــدي المُخصّــص لتغطيــة الحــالات الطارئــة، أو لإحــال المُعِــدّات والأجهِــزة فــي 
ّ
الاحتياطــي الن 	.8

ــدل  ــه فــي حســاب مُســتقِل عــن الحســاب الخــاص بب ــم إيداعُ الأجــزاء المُشــتركة، علــى أن يت
ف فــي ذلــك الاحتياطــي لأي أغــراض أخــرى إلا بعــد الحُصــول علــى  الخدمــات، ولا يجــوز التصــرُّ
مُوافقــة مُســبقة مــن المُؤسّســة وذلــك فيمــا عــدا الحــالات الطارئــة التــي لا تحتمــل التأخيــر.

إدارة  علــى  والإشــراف  بالتفتيــش  المُؤسّســة  قيــام  نظيــر  نفقــات  أو  رُســوم  أي  ســداد  	.9
المُشــتركة. العقــارات  وإصــاح  وصِيانــة  وتشــغيل 

تغطيــة أي نفقــات أخــرى ينــص عليهــا نظــام المُجمّــع الأســاس وتعتمدهــا المُؤسّســة،  	.10
المُشــتركة. تكــون لازمــة لإدارة وتشــغيل وصِيانــة وإصــاح الأجــزاء 

قــدي المُشــار إليــه فــي البنــد )8( مــن الفقــرة )هـــ( مــن 
ّ
فــي حــال عــدم كفايــة الاحتياطــي الن ‌و-	

ــه يجــوز لجهــة الإدارة مُطالبــة المُــاك 
ّ
هــذه المــادة لتغطيــة نفقــات الحــالات الطارئــة، فإن

بتغطيــة هــذه النفقــات وذلــك بعــد الحُصــول علــى المُوافقــة المُســبقة مــن المُؤسّســة 

علــى ذلــك.

ف به إيداع بدل الاستعمال والتصرُّ

المادة )31(
ل مشــروع رئيــس، لــدى أحــد المصارف 

ُ
علــى المُطــوّر الرئيــس فتــح حســاب خــاص ببــدل الاســتعمال لِــك ‌أ-	

صــة بالعمــل فــي الإمــارة والمُعتمــدة مــن المُؤسّســة.
ّ

المُرخ

علــى جهــة الإدارة تحصيــل بــدل الاســتعمال وإيداعــه فــي الحســاب الخــاص المُشــار إليــه فــي  ‌ب-	

الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة خــال )7( ســبعة أيــام عمــل مــن تاريــخ اســتيفائها لبــدل الاســتعمال، 

وابــط التــي يصــدُر بتحديدهــا قــرار مــن المُديــر العــام فــي هــذا الشــأن.
ّ

 للض
ً
وفقــا

فــي حــال قيــام المُطــوّر باســتغلال المرافــق المُشــتركة لأغــراض تجاريّــة ذات عائــد مالــي بعــد  ‌ج-	

يــة مــن 
ّ
ــه يجــب عليــه إيــداع نســبة مــن صافــي الأربــاح المُتأت

ّ
الحُصــول علــى مُوافقــة الدائــرة، فإن

ذلــك الاســتغلال فــي الحســاب الخــاص ببــدل الاســتعمال، وذلــك خــال )10( عشــرة أيــام مــن تاريــخ 

اســتيفاء عوائــد اســتغلال المرافــق المُشــتركة، ويتــم تحديــد النســبة مــن صافــي الأربــاح بقــرار 

ــر العــام. يصــدُر فــي هــذا الشــأن عــن المُدي

 علــى الأغــراض 
ً
يقتصــر اســتخدام الأمــوال المُودعــة فــي الحســاب الخــاص ببــدل الاســتعمال حصــرا ‌د-	

ــق بالمرافــق 
ّ
المُبيّنــة فــي الفقــرة )هـــ( مــن المــادة )30( مــن هــذا القانــون، وذلــك فيمــا يتعل

المُشــتركة فــي المشــروع الرئيــس. 
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العقــارات  إدارة  عــن  أشــهر  ســتة   )6( ل 
ُ
ك دوري  بتقريــر  المُؤسّســة  تزويــد  الإدارة  جهــة  علــى  ‌ب-	

يانــة التــي تمّــت عليهــا، ويجــوز  المُشــتركة والأجــزاء المُشــتركة والمرافــق المُشــتركة وأعمــال الصِّ

ــب مــن جهــة الإدارة تزويدِهــا بــأي معلومــات أو 
ُ
ــرورة ذلــك أن تطل

ّ
للمُؤسّســة متــى اقتضــت الض

قــة ببــدل الخدمــات أو بــدل الاســتعمال.
ِّ
فقــات المُتعل

ّ
بكشــف حســاب الإيــرادات والن

يانة أعمال الإصلاح والصِّ

المادة )٣٥(

إذا تبيّــن للمُؤسّســة أن الأجــزاء المُشــتركة أو المرافــق المُشــتركة لــم تتــم صِيانتهــا أو الإبقــاء  ‌أ-	

عليهــا فــي حالــة جيّــدة ونظيفــة وصالِحــة للخدمــة، فيكــون لهــا مُطالبــة جهــة الإدارة بمُوجــب 

يانــة التــي تراهــا مُناسِــبة  ــي باتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات أو تنفيــذ أعمــال الإصــاح والصِّ
ّ
إخطــار خط

فــي هــذا الشــأن.

يانــة المطلوبــة فــي الإخطــار المُشــار إليــه فــي  علــى المُؤسّســة تحديــد أعمــال الإصــاح والصِّ ‌ب-	

الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة، ووقــت بــدء القيــام بهــا والانتهــاء منهــا. 

 لأحــكام الفقــرة )أ( 
ً
يانــة وفقــا ــف جهــة الإدارة عــن القيــام بأعمــال الإصــاح والصِّ

ُّ
فــي حــال تخل ‌ج-	

ــه يجــوز للمُؤسّســة تكليــف أي جهــة أخــرى للقيــام بهــذه الأعمــال أو أي 
ّ
مــن هــذه المــادة، فإن

بــة علــى ذلــك مــن الحِســاب الخــاص ببــدل الخدمــات أو بــدل 
ِّ
فقــات المُترت

ّ
منهــا، وخصــم التكاليــف والن

الاســتعمال المُشــار إليهمــا فــي المادتيــن )30( و)31( مــن هــذا القانــون. 

تأمين إصلاح الأجزاء المُشتركة والمرافق المُشتركة

المادة )٣٦(

ــة 
ّ

دهــا وذلــك عــن كاف حدِّ
ُ
علــى جهــة الإدارة تقديــم ضمــان مصرفــي لصالــح الدائــرة بالقيمــة التــي ت ‌أ-	

العقــارات المُشــتركة التــي تتولــى إدارتهــا، لتأميــن إصــاح الأضــرار التــي تلحــق بالأجــزاء المُشــتركة 

أو المرافــق المُشــتركة نتيجــة إهمــال أو تقصيــر جهــة الإدارة.

ــه المُشــتركة أو المرافــق المُشــتركة أضــرار ناشــئة عــن فعــل  إذا لحــق بالعقــار المُشــترك أو أجزائِ ‌ب-	

جهــة الإدارة أو بســبب إهمالهــا أو تقصيرهــا فــي عملهــا، فيجــوز للمُؤسّســة وبمُوجــب إخطــار 

دهــا.  حدِّ
ُ
ــدّة التــي ت ــي مُطالبــة جهــة الإدارة بإصــاح تلــك الأضــرار خــال المُ

ّ
خط

الرقابة والتفتيش
المادة )33(

تتولــى المُؤسّســة الرقابــة والتفتيــش علــى تشــغيل وإدارة وصِيانــة وإصــاح العقــارات المُشــتركة  ‌أ-	

والأجــزاء المُشــتركة والمرافــق المُشــتركة، ويكــون للمُؤسّســة فــي ســبيل ذلــك القيــام بمــا يلــي:

ــق 
ُّ

التفتيــش علــى العقــارات المُشــتركة والأجــزاء المُشــتركة والمرافــق المُشــتركة، والتحق 	.1
الجهــة  باختصاصــات  الإخــال  دون  وذلــك  لأجلهــا،  عِــدّت 

ُ
أ التــي  للأغــراض  صلاحيّتهــا  مــن 

المُختصّــة. 
ــذارات للمُطــوّر أو جهــة الإدارة بحســب الأحــوال فــي حــال  تســجيل المُخالفــات وتوجيــه الإن 	.2
بــوت أي تقصيــر منهــم بالمُحافظــة علــى العقــارات المُشــتركة أو الأجــزاء المُشــتركة أو 

ُ
ث

المرافــق المُشــتركة، ومنحهــم المُهَــل اللازمــة لتصويــب هــذه المُخالفــات.
ل مــن بــدل الخدمــات وبــدل الاســتعمال، 

ُ
التدقيــق علــى إيــرادات ونفقــات الحســاب الخــاص بــك 	.3

شــوفات والاســتعانة 
ُ
ولهــا فــي ســبيل ذلــك طلــب تزويدهــا بــأي معلومــات أو بيانــات أو ك

ــق حســابات قانونــي مُعتمــد لديهــا فــي هــذا الشــأن.
ِّ

بمُدق
ــة المُــاك فيمــا يتعلــق  ــكاوى المُقدّمــة ضــد المُطــوّر وجهــة الإدارة ولجن

ّ
ظــر فــي الش

ّ
الن 	.4

والمرافــق  المُشــتركة  والأجــزاء  المُشــترك  العقــار  وإصــاح  وصِيانــة  وتشــغيل  بــإدارة 
بشــأنها. المُناســبة  الإجــراءات  واتخــاذ  المُشــتركة، 

برِمهــا جهــة الإدارة مــع مُؤسّســات وشــركات 
ُ
ــات التــي ت التدقيــق علــى العُقــود والاتفاقيّ 	.5

ظافــة والتأميــن وغيرهــا. 
ّ
يانــة والحِراســة والن الصِّ

ها بها من المُدير العام.
ُ

أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليف 	.6

يجــوز للمُؤسّســة أن تعهــد إلــى أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري بمُمارســة المهــام والصلاحيّــات  ‌ب-	

وابــط التــي يعتمدهــا 
ّ

ــروط والض
ُّ

 للش
ً
المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة، وفقــا

المُديــر العــام فــي هــذا الشــأن.

إبرام العُقود والاتفاقيّات

المادة )٣٤(

يانــة والحِراســة  تتولــى جهــة الإدارة إبــرام العُقــود والاتفاقيّــات مــع مُؤسّســات وشــركات الصِّ ‌‌أ-	

هــا  ــركات إلــى المــدى الــازم لتأديــة مهامِّ
ّ

ظافــة والتأميــن وغيرهــا مــن المُؤسّســات والش
ّ
والن

والتزاماتِهــا علــى النحــو الــوارد فــي هــذا القانــون.
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تعييــن مكتــب تدقيــق حســابات قانونــي للتدقيــق علــى الحســاب الخــاص ببــدل الخدمــات  	.3
مــن  المُعتمــدة  الخدمــات  بــدل  بميزانيّــة  الإدارة  شــركة  التــزام  مــدى  مــن  ــق 

ُّ
والتحق

لمُؤسّســة. ا
منــح شــركة الإدارة مُهلــة لتســليم إدارة العقــار المُشــترك إلــى شــركة الإدارة البديلــة خــال  	.4
 مــن تاريــخ صُــدور قــرار المُؤسّســة بتعييــن شــركة الإدارة 

ً
مُــدّة لا تزيــد علــى )30( ثلاثيــن يومــا

البديلــة.

إذا نجــم عــن أعمــال شــركة الإدارة التــي تــم اســتبدالها إلحــاق ضــرر بــأي مــن المُمتلــكات فــي  ‌ب-	

العقــار المُشــترك أو الأجــزاء المُشــتركة، فيتــم تحميلهــا قيمــة إصــاح هــذا الضــرر، علــى أن يتــم 

مــان المصرفــي الخــاص بتلــك الشــركة والمُشــار إليــه فــي الفقــرة )أ( 
ّ

خصــم هــذه القيمــة مــن الض

مــن المــادة )36( مــن هــذا القانــون.

إجراء تعديلات على العقار المُشترك

المادة )٣٩(

ــاغل إجــراء أي تعديــات أو تغييــرات جوهريّــة علــى الهيــكل أو المظهــر الخارجــي 
ّ

لا يجــوز للش ‌أ-	

للوحــدة أو أي جُــزء مــن العقــار المُشــترك، إلا بعــد الحُصــول علــى مُوافقــة المُطــوّر الرئيــس 

الســارية فــي الإمــارة. البنــاء  يخِــل بتشــريعات  المُختصّــة، وبمــا لا  والدائــرة والجهــة 

اشِــئ 
ّ
ــرر الن

ّ
يتحمّــل الشــاغل الــذي يُخالــف حكــم الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة مســؤولية إصــاح الض ‌ب-	

الرئيــس أو  دهــا المُطــوّر  التــي يُحدِّ عــن التغييــر أو التعديــل علــى نفقتــه الخاصّــة وبالطريقــة 

المُؤسّســة. 

ــه يكــون 
ّ
 لحكــم الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة، فإن

ً
ــرر وفقــا

ّ
إذا تخلــف الشــاغل عــن إصــاح الض ‌ج-	

للمُؤسّســة أو المُطــوّر الرئيــس تكليــف أي جهــة لإصــاح هــذا الضــرر وتحميــل الشــاغل نفقــات 

الإصــاح. وتكاليــف 

يوفــه اســتخدام الأجــزاء المُشــتركة 
ُ

ــاغل وض
ّ

مــع مُراعــاة أحــكام نظــام إدارة المبنــى، علــى الش ‌د-	

ــدّت لــه وبالطريقــة التــي لا تمــس حُقــوق الآخريــن فــي اســتخدام الأجــزاء المُشــتركة أو  عِ
ُ
فيمــا أ

ــؤدّي إلــى إزعاجهــم أو تعريــض ســامتهم أو ســامة العقــار المُشــترك للخطــر.
ُ
ت

فــي حــال عــدم قيــام جهــة الإدارة بإصــاح الأضــرار خــال المُــدّة المُحــدّدة فــي الإخطــار المُوجّــه  ‌ج-	

ــه يجــوز للمُؤسّســة تكليــف أي جهــة أخــرى 
ّ
 لحكــم الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة، فإن

ً
لهــا وفقــا

بــة 
ِّ
فقــات المُترت

ّ
بــات الــواردة بذلــك الإخطــار، واقتطــاع التكاليــف والن

ّ
ل أو بعــض المُتطل

ُ
لتنفيــذ ك

مــان المصرفــي المُشــار إليــه فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة.
ّ

علــى ذلــك مــن الض

ندقيّة
ُ

عدم كفاءة المُطوّر أو شركة إدارة المشاريع الف

المادة )٣٧(

ــة علــى إدارة  ندقيّ
ُ

ــدرة المُطــوّر أو شــركة إدارة المشــاريع الف
ُ

بــوت عــدم كفــاءة أو ق
ُ
فــي حــال ث ‌أ-	

العقــار المُشــترك أو الأجــزاء المُشــتركة فــي الفئتيــن الأولــى والثانيــة المنصــوص عليهمــا فــي 

حــو الــذي يضمــن اســتدامتها وصلاحيّتهــا 
ّ
الفقــرة )أ( مــن المــادة )18( مــن هــذا القانــون علــى الن

صــة تتولــى إدارة وتشــغيل ذلــك  ــه يجــوز للمُديــر التنفيــذي تعييــن شــركة إدارة مُتخصِّ
ّ
للخدمــة، فإن

ــه المُشــتركة. العقــار المُشــترك أو أجزائِ

بــوت عــدم كفــاءة 
ُ
طبّــق الأحــكام المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة فــي حــال ث

ُ
ت ‌ب-	

حــو 
ّ
ــدرة المُطــوّر الرئيــس علــى إدارة المرافــق المُشــتركة فــي المشــروع الرئيــس علــى الن

ُ
أو ق

الــذي يضمــن اســتدامتها وصلاحيّتهــا للخدمــة. 

عدم كفاءة شركة الإدارة

المادة )٣٨(

ــدرة شــركة الإدارة فــي إدارة وصِيانــة الأجــزاء 
ُ

إذا رأت المُؤسّســة عــدم كفــاءة أو فعاليّــة أو ق ‌أ-	

المُشــتركة فــي المشــاريع العقاريــة مــن الفئــة الثالثــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن 

ــه يكــون للمُؤسّســة تعييــن شــركة إدارة بديلــة تتولــى إدارة 
ّ
المــادة )18( مــن هــذا القانــون، فإن

العقــار المُشــترك، علــى أن تتولــى المُؤسّســة اتبــاع الإجــراءات التاليــة: 
إطلاع لجنة المُلاك على المُخالفات المُرتكبة من شركة الإدارة وطلب رأيها في ذلك. 	.1

ــي إلــى شــركة الإدارة يتضمّــن بيــان الأخطــاء والمُمارســات الســلبيّة التــي 
ّ
توجيــه إنــذار خط 	.2

تتبعهــا فــي إدارة وتشــغيل وصِيانــة وإصــاح الأجــزاء المُشــتركة، ولشــركة الإدارة الــرد علــى 
غِهــا بــه.

ُّ
 مــن تاريــخ تبل

ً
ــي خــال )14( أربعــة عشــر يومــا

ّ
هــذا الإنــذار الخط
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زاعات
ِّ
حل الن

المادة )٤٢(

بالإضافــة إلــى الاختصاصــات المنوطــة بــه بمُوجــب التشــريعات الســارية، يختــص المركــز دون غيــره 

قــة بالحُقــوق والالتزامــات المنصــوص عليهــا 
ِّ
زاعــات والخلافــات المُتعل

ِّ
ــة الن

ّ
ظــر والفصــل فــي كاف

ّ
بالن

 للقواعــد والإجــراءات المعمــول بهــا لــدى 
ً
فــي هــذا القانــون والقــرارات الصــادرة بموجبــه، وفقــا

المركــز فــي هــذا الشــأن.

ســـــــــــــوم الرُّ

المادة )٤٣(

القانــون  هــذا  بمُوجــب  المُقــرّرة  الخدمــات  وتقديــم  المُوافقــات  إصــدار  نظيــر  الدائــرة  تســتوفي 

ســوم التــي يصــدُر بتحديدِهــا قــرار مــن رئيــس المجلــس التنفيــذي. والقــرارات الصــادرة بمُقتضــاه، الرُّ

العُقوبات والجزاءات الإداريّة

المادة )44(

 مــن 
ً
ــا ل مــن يرتكــب أيّ

ُ
ــص عليهــا أي تشــريع آخــر، يُعاقــب ك

ُ
مــع عــدم الإخــال بــأي عُقوبــة أشــد ين ‌أ-	

ــة  ل مُخالفــة لأحــكام هــذا القانــون والقــرارات الصــادرة بمُوجبــه بغرامــة ماليّ
ِّ
شــك

ُ
الأفعــال التــي ت

ضاعــف قيمــة الغرامــة فــي حــال مُعــاودة ارتــكاب 
ُ
لا تزيــد علــى )1,000,000( مليــون درهــم، وت

المُخالفــة ذاتهــا خــال ســنة واحــدة مــن تاريــخ ارتــكاب المُخالفــة السّــابقة لهــا، وبمــا لا يزيــد علــى 

)2,000,000( مليونــي درهــم.

لٍّ 
ُ
ل مُخالفــة لأحــكام هــذا القانــون والغرامــات الماليّــة المُقــرّرة علــى ك

ِّ
شــك

ُ
حــدّد الأفعــال التــي ت

ُ
ت ‌ب-	

منهــا بمُوجــب قــرار يصــدُر فــي هــذا الشــأن عــن رئيــس المجلــس التنفيــذي.

الضبطيّة القضائيّة

المادة )45(

تكــون للأشــخاص الذيــن يصــدُر بتســمِيتِهم قــرار مــن المُديــر العــام صفــة الضبطيّــة القضائيّــة فــي 

رتكــب بالمُخالفــة لأحــكام هــذا القانــون والقــرارات الصــادرة بمُوجبــه، ويكــون لهُــم 
ُ
إثبــات الأفعــال التــي ت

بــط اللازمــة، والاســتعانة بالجهــات الحُكوميّــة المعنيّــة فــي الإمــارة، 
ّ

فــي ســبيل ذلــك تحريــر محاضــر الض

ــرطة.
ُّ

بمــا فــي ذلــك أفــراد الش

مسؤوليّة المُطوّر

المادة )٤٠(

مــع مُراعــاة أحــكام عقــد المُقاولــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون الاتحــادي رقــم )5( لســنة 1985  ‌أ-	

المُشــار إليــه، تســتمر مســؤوليّة المُطــوّر فــي إصــاح أو تصحيــح أي عيــوب فــي الأجــزاء الهيكليّــة 

 مــن تاريــخ الحُصــول علــى شــهادة 
ً
مــن العقــار المُشــترك لمُــدّة )10( عشــر ســنوات تبــدأ اعتبــارا

الإنجــاز للمشــروع العقــاري الــذي قــام بتطويــره.

تســتمر مســؤوليّة المُطــوّر فــي إصــاح أو اســتبدال التركيبــات المعيبــة فــي العقــار المُشــترك  ‌ب-	

الأعمــال  التركيبــات  هــذه  وتشــمل  للمالــك،  الوحــدة  تســليم  تاريــخ  مــن  واحــدة  ســنة  لمُــدّة 

حــي ومــا فــي حُكمِهــا، وفــي حــال  ــة والصّــرف الصِّ ــة والتمديــدات الصحيّ ــة والكهربائيّ الميكانيكيّ

 مــن تاريــخ الحُصــول 
ً
حســب تلــك الفتــرة اعتبــارا

ُ
امتنــاع المالــك عــن اســتلام وحدتــه لأي ســبب، فت

علــى شــهادة الإنجــاز للمشــروع العقــاري الــذي قــام المُطــوّر بتطويــره.

ــر 
ِّ
مــع مُراعــاة أحــكام الفقرتيــن )أ( و)ب( مــن هــذه المــادة، ليــس فــي هــذا القانــون مــا يمنــع أو يُؤث ‌ج-	

علــى أي حقــوق أو ضمانــات مكفولــة للمالــك بمُوجــب أي تشــريع آخــر تجــاه المُطــوّر. 

 أي اتفــاق يتــم بعــد العمــل بهــذا القانــون، يتضمّــن أي تعــارُض مــع مــا ورد فــي هــذه 
ً
يقــع باطــا ‌د-	

المــادة.

التأمين على العقار المُشترك

المادة )٤١(

فــي  بنائِــه  إعــادة  أو  صِيانتــه  لضمــان  المُشــترك  العقــار  علــى  بالتأميــن  الإدارة  جهــة  تلتــزم  ‌أ-	

مِــه لأي ســببٍ مــن الأســباب، علــى أن تكــون جهــة الإدارة هــي  حــال احتراقِــه أو هلاكِــه أو تهدُّ

إليهــا. المُشــار  للغايــات  التأميــن  هــذا  مــن  المُســتفيدة 

تلتــزم جهــة الإدارة بالتأميــن علــى العقــار المُشــترك ضــد المســؤوليّة عــن الأضــرار والإصابــات  ‌ب-	

الغيــر. ــاغل أو 
ّ

بالش تلحــق  التــي  الجســديّة 

 لعقــد التأميــن المُبــرم مــع شــركة 
ً
ك وفقــا

ّ
ة علــى المُــا

ّ
يتــم احتســاب أقســاط التأميــن المُســتحق ‌ج-	

التأميــن، وضمــن تكلفــة بــدل الخدمــات.
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المادة )50(

نشــر فــي الجريــدة الرســميّة 
ُ
يُصــدِر المُديــر العــام القــرارات اللازمــة لتنفيــذ أحــكام هــذا القانــون، وت

للحُكومــة.

الإلغـــــــاءات

المادة )51(

يُلغــى القانــون رقــم )27( لســنة 2007 المُشــار إليــه، كمــا يُلغــى أي نــص فــي أي تشــريع آخــر إلــى  ‌أ-	

المــدى الــذي يتعــارض فيــه وأحــكام هــذا القانــون. 

 للقانــون رقــم )27( لســنة 2007 
ً
يســتمر العمــل باللوائــح والأنظمــة والقــرارات الصّــادرة تنفيــذا ‌ب-	

المُشــار إليــه، إلــى المــدى الــذي لا تتعــارض فيــه وأحــكام هــذا القانــون، وذلــك إلــى حيــن صُــدور 

هــا.
ّ
اللوائــح والأنظمــة والقــرارات التــي تحــل محل

شر والسّريان
ّ
الن

المادة )52(

 من تاريخ نشره.
ً
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد )60( ستين يوما

								  محمد بن راشد آل مكتوم      

حاكم دبي 							     

4 سبتمبر 2019 م صدر في دبي بتاريخ 	
5 محرم 1441 هـ 		 الموافق 

ــــــــــــــــم 
ُّ
التظل

المادة )46(

ــه بمُوجــب هــذا 
ِّ

خِــذ بحق
ُّ
 لــدى المُديــر العــام مــن أي قــرار أو إجــراء ات

ً
يــا

ّ
ــم خط

ُّ
ل ذي مصلحــة التظل

ُ
لِــك

 مــن تاريــخ إخطــاره بالقــرار أو الإجــراء 
ً
القانــون والقــرارات الصــادرة بمُقتضــاه، خــال )30( ثلاثيــن يومــا

 مــن تاريــخ تقديمــه مــن قبــل لجنــة 
ً
ــم خــال )30( ثلاثيــن يومــا

ُّ
ــم منــه، ويتــم البــت فــي هــذا التظل

ّ
المُتظل

، وذلــك دون 
ً
ــم نهائيّــا

ُّ
لها المُديــر العــام لهــذه الغايــة، ويكــون القــرار الصــادر فــي هــذا التظل

ِّ
يُشــك

ــه.
ّ

ــم فــي اللجــوء إلــى المركــز لاقتضــاء حق
ِّ
الإخــال بحــق المُتظل

أيلولة الإيرادات

المادة )47(

ســوم والغرامــات التــي يتــم اســتيفاؤها بمُوجــب أحــكام هــذا القانــون والقــرارات  تــؤول حصيلــة الرُّ

الصــادرة بمُقتضــاه لحســاب الخزانــة العامّــة للحُكومــة.

توفيق الأوضاع

المادة )48(

فــق وأحــكام 
ّ
علــى جميــع المُطوّريــن وشــركات الإدارة وجمعيّــات المُــاك توفيــق أوضاعهــا بمــا يت ‌أ-	

هــذا القانــون، خــال )6( ســتة أشــهر مــن تاريــخ العمــل بــه، ويجــوز للمُديــر العــام تمديــد هــذه 

المُهلــة لمُــدّة مُماثِلــة عنــد الاقتضــاء. 

لا تخِــل أحــكام هــذا القانــون بالعُقــود المُبرمــة بيــن المُطــوّر والمالــك التــي تــم إبرامهــا قبــل  ‌ب-	

العمــل بــه، وكذلــك نظــام المُجمّــع الأســاس المُعتمــد مــن المُؤسّســة والمُــودع لديهــا، وذلــك 

باســتثناء تشــكيل جمعيّــات المُــاك.

حلول جهة الإدارة محل جمعيّة المُلاك

المادة )49(

تحــل جهــة الإدارة محــل جمعيّــة المُــاك فــي الحُقــوق والالتزامــات التــي نشــأت قبــل العمــل بأحــكام 

هــذا القانــون.



قانون رقم )4( لسنة 2019

بشأن 

مُؤسّسة التنظيم العقاري
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صِلة بالعقارات، التي تتولى المُؤسّسة ترخيص
ّ
:الأنشطة المُت 		 الأنشطة العقاريّة

 لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة
ً
مُزاولتها في الإمارة، وفقا 			 

بمُوجبه والتشريعات السارية في الإمارة. 			 
وابق والمُجمّعات، لأغراض

ّ
دة الط :مشاريع تشييد المباني مُتعدِّ مشاريع التطوير العقاري	

دة الأغراض. سكنيّة أو تجاريّة أو صناعيّة أو مُتعدِّ 			 
صصة للاستخدام المُشترك، بما

ُ
العقارات المُشتركة                :المباني وأجزائها ومُلحقاتها المخ

في ذلك الأرض المُقامة عليها، وكذلك الأرض التي يتم تقسيمها 			 
إلى وحدات أو أراضٍ مُخصصة للتمليك المُستقل. 			 

تطبيق القانون علي المُؤسسّة

المادة )2(

طبــق أحــكام هــذا القانــون علــي )مُؤسسّـــــة التنظيــم العقــاري( المُنشــأة بمُوجــب القانــون رقــــم 
ُ
ت

ــع بالشــخصيّة الاعتباريّــة والأهليّــة 
ّ
)16( لســنة 2007 المُشــار إليــه، باعتبارهــا  مُؤسسّـــة عامٌــة، تتمت

لحــق بالدائــرة.
ُ
ــل تحقيــق أهدافهــا، وت

ُ
القانونيّــة اللازمــة لمُباشــرة الأعمــال والتصرفــات التــي تكف

مقر المُؤسَسة

المادة )3( 

 داخــل 
ً
روعــا

ُ
يكــون مقــر المُؤسَســة فــي الإمــارة، ويجــوز بقــرار مــن المُديــر العــام أن ينشِــى لهــا ف

الإمــارة.

أهداف المُؤسَسة

المادة )4(

تهدف المُؤسَسة إلى تحقيق ما يلي:

هــوض بالقطــاع العقــاري، ضمــن منظومة مُتكاملة من الإجــراءات التنظيميّة 
ّ
1- المُســاهمة فــي الن

ز دور هــذا القطــاع فــي التنمية الاقتصاديّة الشــاملة للإمارة.
ٌ

عــز
ُ
والرقابيّــة التــي ت

2- توفيــر بيئــة آمنــة وداعمــة لمشــاريع التطويــر العقــاري فــي الإمــارة، علــي نحــو يكفــل حمايــة 
حُقــوق المُطوريــن العقارييــن والمُســتثمرين.

قانون رقم )4( لسنة 2019

بشأن 

مُؤسَسة التنظيم العقاري

نحن محمد بن راشد آل مكتوم    حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم )8( لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )16( لسنة 2007 بإنشاء مُؤسّسة التنظيم العقاري،

ــجل العقــاري المبدئــي فــي إمــارة دبــي  وعلــى القانــون رقــم )13( لســنة 2008 بشــأن تنظيــم السِّ
وتعديلاتــه، 

وعلى القانون رقم )13( لسنة 2012 بإنشاء معهد دبي العقاري، 
وعلى القانون رقم )7( لسنة 2013 بشأن دائرة الأراضي والأملاك،

وعلى القانون رقم )8( لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحكومة دبي،
وعلــى قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )6( لســنة 2010 باعتمــاد اللائحــة التنفيذيّــة للقانــون رقــم )13( 

ــجل العقــاري المبدئــي فــي إمــارة دبــي، لســنة 2008 بشــأن تنظيــم السِّ
وعلــى قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )37( لســنة 2015 بشــأن تنظيــم مُزاولــة مهنــة التقييــم العقــاري 

فــي إمــارة دبــي،

صدر القانون التالي:
ُ
ن

التعريفات

المادة )1(

لٍّ منهــا، مــا 
ُ
مــا وردت فــي هــذا القانــون، المعانــي المُبيّنــة إزاء ك

ُ
تكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة، حيث
لــم يــدل ســياق النــص علــى غيــر ذلــك:

: إمارة دبي. 			  الإمارة
:المجلس التنفيذي للإمارة. 		 المجلس التنفيذي

:دائرة الأراضي والأملاك. 			  الدائرة
:مُدير عام الدائرة. 		 المُدير العام

:مؤسسة التنظيم العقاري. 		 المُؤسسة
:المدير التنفيذي للمُؤسسّة 		 المُدير التنفيذي



4041

ســهم فــي تعزيــز دور المُواطنيــن فــي القطــاع 
ُ
١٢- إعــداد وتنفيــذ البرامــج والمشــاريع التــي ت

شــجعهم علــي العمــل فيــه.
ُ
العقــاري وت

١٣- تطويــر وتنفيــذ برامــج تثقيفيّــة وتوعويّــة حــول حُقــوق وواجبــات الأطــراف المُتعامــل فــي 
القطــاع العقــاري، بالتنســيق مــع معهــد دبــي العقــاري.

الجهاز التنفيذي للمُؤسَسة

المادة )6(

الإدارييــن  المُوظفيــن  مــن  وعــدد  التنفيــذي  المُديــر  مــن  للمُؤسَســة  التنفيــذي  الجهــاز  يتكــون 
والمالييــن والفنييــن، الذيــن يســري بشــأنهم قانــون إدارة المــوارد البشــريّة لحُكومــة دبــي رقــم ) 8 ( 

لســنة 2018 والقــرارات الصــادرة بمُوجبــه.

تعيين المُدير التنفيذي وتحديد اختصاصاته

المادة )7(

أ-    يتم تعيين المُدير التنفيذي بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.

تحقيــق  يضمــن  بمــا  المُؤسَســة،  وأنشــطة  أعمــال  علــي  الإشــراف  التنفيــذي  المُديــر  يتولــي  ب- 
التاليــة: والصلاحيَــات  المهــام  الخصــوص  وجــه  علــي  لــه  ويكــون  أهدافهــا، 

1 - إعــداد السّياســة العامــة للمُؤسَســة وخططهــا الاســتراتيجيّة والتطويريّــة، ورفعهــا إلــى المديــر 
العــام لاعتمادهــا، ومُتابعــة تنفيذهــا.

 لاعتمــاده 
ً
2 - إعــداد الهيــكل التنظيمــي للمُؤسَســة، ورفعــه إلــى المُديــر العــام لأقــراره، تمهيــدا

مــن المجلــس التنفيــذي.

ســهم في تحقيق أهداف المُؤسَســة 
ُ
٣- اقتراح المشــاريع والمُبادرات والأنشــطة والبرامج التي ت

وتمكينهــا مــن القيــام باختصاصاتهــا، ورفعهــا إلى المُدير العــام لاعتمادها.

٤- رفع تقارير دوريَة عن أعمال المُؤسَسة ونتائج أدائها إلى المُدير العام.

يــة المُنظمــة للعمــل فــي المُؤسَســة، ورفعهــا 
ّ
٥- اقتــراح مشــاريع القــرارات واللوائــح الإداريّــة والفن

إلــى المُديــر العــام لاعتمادهــا.

٦- الإشراف علي أعمال الجهاز التنفيذي للمُؤسَسة.

ه بها من المُدير العام.
ُ

٧- أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليف

ــة  ــة الأنشطــــ ــــ
ّ

ــارة فــي القطــاع العقــاري وكاف ــدُه الإمـــ ــرد الــذي تشهـــ مــو المٌضطـ
ُ
ــة الن 3- مُواكبـ

المُرتبطـــــة بــه.
مكنهــم مــن 

ُ
4- تعزيــز دور المُواطنيــن فــي القطــاع العقــاري، وتنفيــذ البرامــج والمشــاريع التــي ت

العمــل فــي الأنشــطة العقاريّــة.
5- ترسيخ مبادئ وأخلاقيات مُزاولة الأنشطة العقاريّة، ووضع المواثيق الخاصّة بذلك.

اختصاصات المُؤسَسة
المادة )5(

يكون للمُؤسَسة في سبيل تحقيق أهدافها، المهام والصلاحيات التالية:
١- تنظيــم حســابات ضمــان التطويــر العقــاري، والرّقابــة والإشــراف عليهــا، واعتمــاد المُؤسَســات 

المصرفيّــة والماليــذة المؤهّلــة لإدارة هــذه الحســابات.
٢- اعتمــاد القواعــد المُنظمــة لمزاولــي مهنــة التطويــر العقــاري، وبيــع العقــارات، وتأجيرهــا ، 
الأنشــطة  مــن  وغيرهــا  المُشــتركة،  والعقــارات  العقــاري،  والتقييــم  العقارييــن،  والوســطاء 

العقاريّــة.
٣- تنظيــم وترخيــص الأنشــطة العقاريّــة والرقابّــة والإشــراف علــي مُزاولــي هــذه الأنشــطة، لضمــان 

امتثالهــم للتشــريعات المُنظمــة للقطــاع العقــاري.
 
ً
المُشــتركة، وفقــا العقــارات  بــإدارة وتشــغيل  المُرتبطــة  الحســابات  علــي  التنظيــم والرقابــة   -٤

للتشــريعات المعمــول بهــا فــي هــذا الشــأن.
٥- اقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم عمل مُزاولي الأنشطة العقاريّة.

لهــا  المُصــرح  المُنشــآت  فــي  العامليــن  لتدريــب وتأهيــل  اللازمــة  التنظيميّــة  اللوائــح  إصــدار   -٦
العقاريّــة. الأنشــطة  فــي  بالعمــل 

المُعــده لديهــا فــي هــذا الشــأن وإصــدار  ٧- قيــد مُزاولــي الأنشــطة العقاريّــة فــي الســجلات 
العقاريّــة. الأنشــطة  فــي  العامليــن  للأفــراد  التعريفيّــة  البطاقــات 

ــة، والتحقيــق فيهــا، واتخــاذ  ظــر فــي الشــكاوي المُقدمــة بحــق مُزاولــي الأنشــطة العقاريّ
ّ
٨- الن

الإجــراءات والقــرارات المُناســبة بشــأنها.
المُشــتركة والأجــزاء  العقــارات  تشــغيل وإدارة وصيانــة  علــي  الرّقابــة والإشــراف والتفتيــش   -٩
المُشــتركة والمرافــق المُشــتركة، لضمــان اســتدامتها، والتدقيــق علــي التقاريــر والحســابات 

 للتشــريعات الســارية فــي هــذا الشــأن.
ً
والسّــجلات الخاصّــة بهــا وفقــا

١٠- اعتمــاد مشــاريع التطويــر العقــاري فــي الإمــارة، ومُراقبــة نســب انجازهــا، وإصــدار القــرارات 
 للتشــريعات الســارية فــي هــذا الشــأن.

ً
والتوصيــات اللازمــة بشــأنها، وفقــا

١١- إصــدار المُوافقــات اللازمــة لمُحتــوي الإعلانــات العقاريّــة فــي الإمــارة، بمــا فــي ذلــك مناطــق 
التطويــر الخاصّــة، والمناطــق الحُــرة بمــا فيهــا مركــز دبــي المالــي العالمي، والرّقابة والإشــراف 

عليهــا بالتنســيق مــع الجهــات المختصّــة فــي الإمــارة.



مرسوم رقم )31( لسنة 2016

بشأن

رهن الأراضي الممنوحة
في إمارة دبي

الموارد الماليّة للمُؤسَسة

المادة )٨(

تتكوّن الموارد الماليّة للمُؤسَسة ممّا يلي:

١- الدّعم المُخصّص للمُؤسَسة في موازنة الدائرة.

 للتشريعات السارية.
ً
٢- أي موارد أخرى يُقرها المُدير العام وفقا

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة )٩(

يُصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الحلول والإلغاءات

المادة )١٠(

أ-   يحل هذا القانون محل القانون رقم ) 16 ( لسنة 2007 المُشار إليه.

ــة الاختصاصــات المُتعلقــة بتســجيل عُقــود الإيجــار 
ّ

ب- تحــل الدائــرة محــل المُؤسَســة فــي مُزاولــة كاف
وتنظيــم العلاقــة بيــن المُؤجريــن والمُســتأجرين وغيرهــا مــن الاختصاصــات ذات العلاقــة بعُقــود 

الإيجــار، والمنصــوص عليهــا فــي التشــريعات الســارية بالإمــارة.

ج- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه أحكام هذا القانون.

شر والسَريان
َ
الن

المادة )١١(

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم
							 حاكم دبي     

صدر في دبي بتاريخ	 4 سبتمبر  20١٩ م
			 5 محرم 1441هـ  الموافق

42



4445

:قطعة الأرض المملوكة للحكومة، الممنوحة للمستفيد لأغراض الأرض السكنية الممنوحة	
			  السكن. 

:قطعة الأرض المملوكة للحكومة، الممنوحة للمستفيد للأغراض  		 الأرض التجارية أو
			 الصناعية الممنوحة التجارية أو الصناعية. 

منح من 
ُ
: الأرض السكنية أو التجارية أو الصناعية الممنوحة، أو التي ت 		 الأرض الممنوحة

			  الحكومة. 
: الأرض الممنوحة التي يتم رهنها بما عليها من مباني أو منشآت  		 الأرض المرهونة

: المستفيد صاحب حق الانتفاع بالأرض الممنوحة . 			  الراهن
: الدائن الذي يقوم بإقراض الراهن بضمان الأرض الممنوحة. 			  المرتهن

: الجهة المختصة في الإمارة بترخيص إقامة المباني والمنشآت. 		 الجهة المختصة

السماح بالرهن وشروطه

المادة )2(

أ- يُســمح للمســتفيد برهــن الأرض الممنوحــة لصالــح أي مــن البنــوك أو المصــارف أو المؤسســات 
 لأطرافــه.

ً
 ومُلزِمــا

ً
ــص لهــا بالعمــل فــي الإمــارة، ويُعتبــر هــذا الرهــن قانونيــا

ّ
التمويليــة المُرخ

 لآثــاره 
ً
 ومُنتِجــا

ً
ب- يُشــترط حتــى يكــون الرهــن المُشــار إليــه فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة صحيحــا

القانونيــة مــا يلــي:

1. أن تكــون الغايــة مــن رهــن الأرض التجاريــة أو الصناعيــة الممنوحــة اســتثمار المبلــغ المُقتــرض فــي 
اســتغلال هــذه الأرض للغايــة التــي مُنِحــت لأجلها.

2. أن تكــون الغايــة مــن رهــن الأرض الســكنية الممنوحــة اســتثمار المبلــغ المُقتــرض لغايــات الصيانــة 
أو التوســعة أو البنــاء أو الإحــال.

 للقواعــد والإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم )14(
ًً
3. أن يتــم تســجيل هــذا الرهــن وفقــا

لســنة 2008 المُشــار إليه.
حدّدهــا الدائــرة، بالتنســيق مــع المؤسســة، بموجــب القــرارات الصــادرة عــن 

ُ
4. أي شــروط أخــرى ت

المديــر العــام فــي هــذا الشــأن.

الصناعية الممنوحة

مرسوم رقم )31( لسنة 2016

بشأن

رهن الأراضي الممنوحة في إمارة دبي

نحن محمد بن راشد آل مكتوم    حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )7( لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم )14( لسنة 2006 بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )4( لسنة 2011 بشأن مؤسسة محمد بن  راشد للإسكان ولائحته

التنفيذية،
وعلى القانون رقم )7( لسنة 2013 بشأن دائرة الأارضي والأملاك،

وعلى المرسوم رقم )4( لسنة 2010 بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية
الممنوحة في إمارة دبي،

وعلى الأمر الصادر بتاريخ 14 مايو 1996 بالسماح برهن الأراضي الممنوحة من قبل
حكومة دبي والصادر بشأنها سندات ملكية من دائرة الأراضي والأملاك،

وعلى التعليمات الصادرة بتاريخ 20 سبتمبر 1994 بشأن الأراضي الممنوحة من الحكومة
للمواطنين في إمارة دبي،

وعلــى التعليمــات الصــادرة بتاريــخ 5 يونيــو 1996 بشــأن تنفيــذ الأمــر الصــادر بتاريــخ 14 مايــو 1996 
والمتعلــق برهــن الأراضــي الممنوحــة،

نرسم ما يلي:

التعريفات

 المادة )1( 

لٍّّ
ُ
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبيّنة إزاء ك

منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
: إمارة دبي. 			  الإمارة

: حكومة دبي. 		 الحكومة	
: دائرة الأراضي والأملاك. 			  الدائرة

: مؤسسة محمد بن راشد للإسكان. 		 المؤسسة
: مجلس إدارة المؤسسة. 		 مجلس الإدارة

: مدير عام الدائرة. 		 المدير العام
: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، الذي لديه حق الانتفاع بالأرض  		 المستفيد

			  الممنوحة. 
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إجراءات التنفيذ على الأرض المرهونة

المادة )6(

للمُرتهــن أو خلفــه، فــي حــال عــدم التــزام الراهــن أو خلفــه بالوفــاء بالتزاماتــه المنصــوص عليهــا 
فــي عقــد الرهــن، أن يُباشــر إجــراءات التنفيــذ علــى الأرض المرهونــة وبيعهــا بالمــزاد العلنــي تحــت 
 للإجــراءات المعمــول بهــا لديهــا، شــريطة إنــذار الراهــن أو خلفــه بواســطة كاتــب 

ًً
إشــراف الدائــرة وفقــا

 عــل الأقــل مــن مباشــرة إجــراءات التنفيــذ علــى الأرض 
ً
العــدل بالوفــاء بالتزاماتــه قبــل )30( ثلاثيــن يومــا

الممنوحــة.

نظر الدعاوى المتعلقة بالأرض المرهونة

المادة )7(

أ-   تتولى المحاكم النظر في أي طلب أو دعوى تتعلق بالرهن على الأرض الممنوحة.
ب- إذا تخلــف الراهــن أو خلفــه عــن الوفــاء بالديــن خــال المــدة المذكــورة فــي المــادة )6( مــن هــذا 
 بالحجــز علــى العقــار المرهــون، 

ًً
المرســوم، يُصــدر قاضــي التنفيــذ بنــاء علــى طلــب المُرتهِــن قــرارا

 للإجــراءات المعمــول بهــا لــدى الدائــرة.
ًً
 لبيعــه بالمــزاد العلنــي وفقــا

ًً
تمهيــدا

أيلولة المبالغ المُتحصّلة عن التنفيذ على الأرض المرهونة

المادة )8(

ــؤدى ديــون المُرتهِــن مــن ثمــن بيــع الأرض 
ُ
أ- مــع عــدم الإخــال بالحقــوق المُمتــازة للمؤسســة، ت

المرهونــة بعــد خصــم الرســوم التاليــة:
1. الرسوم والمصاريف القضائية.

2. الرســوم والمصاريــف المترتبــة علــى بيــع الأرض المرهونــة بالمــزاد العلنــي وتســجيله لــدى 
الدائــرة.

ة بموجــب المرســوم رقــم )4( لســنة 2010 
ّ

3. رســوم تمليــك الأراضــي الصناعيــة والتجاريــة المُســتحق
المُشــار إليــه، إذا لــم تكــن مُســدّدة عنــد تســجيل الرهــن.

ب- تــؤول حصيلــة مــا تبقــى مــن ثمــن بيــع الأرض التجاريــة أو الصناعيــة الممنوحــة بالمــزاد العلنــي – إن 
وجــدت – إلــى الراهــن.

ج-  تــؤول حصيلــة مــا تبقــى مــن ثمــن بيــع الأرض الســكنية الممنوحة بالمزاد العلنــي – إن وجدت –  لشــراء 
مســكن يُقيّــد كمنحــة بإســم المســتفيد، أو غيرهــا مــن الخدمــات الإســكانية التــي تراهــا المؤسســة 
مناســبة، وفــي حــال عــدم كفايــة المبلــغ المُتبقــي لشــراء مســكن، فيــؤول هــذا المبلــغ إلــى الراهــن.

تسجيل الرهن

المادة )3(

أ- يحظــر علــى الدائــرة تســجيل أي رهــن لا تتوفــر فيــه الشــروط المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة  )ب( مــن 
المــادة )2( مــن هذا المرســوم.

ب- علــى الدائــرة عنــد تســجيل الرهــن علــى الأرض الممنوحــة أن تتحقــق مــن أن بنــود عقــد الرهــن 
تتضمــن مــا يلــي :

1. وجوب صرف المبلغ المُقترض لتحقيق الغاية التي منحت الأرض لأجلها.
2. تقديم الراهن رخصة صادرة عن الجهة المختصة.

3. أي مســتندات أو بيانــات أخــرى تــرى الدائــرة ضــرورة تقديمهــا مــن الراهــن للتأكــد مــن صحــة 
البيانــات الــواردة فــي عقــد الرهــن أو تنفيــذه.

الأراضي الممنوحة للجهات التابعة للحكومة والمطورين العقاريين

المادة )4(

أ- يجــوز رهــن الأراضــي الممنوحــة للجهــات التابعــة للحكومــة أو الشــركات التــي تمتلــك الحكومــة أو 
الجهــات التابعــة لهــا نســبة لا تقــل عــن )50 %( مــن رأســمالها دون قيــد أو شــرط.

عتبــر الأراضــي الممنوحــة للمُطوريــن العقارييــن بقصــد التطويــر العقــاري أراضــي ذات ملــك حــر، 
ُ
ب- ت

يجــوز رهنهــا أو التصــرف بهــا كافــة أوجــه التصــرف بــدون قيــد أو شــرط.

رهن دخل العقار المُقام على الأرض التجارية أو الصناعية الممنوحة

المادة )5(

أ- علــى الرغــم ممــا ورد فــي المادتيــن )2( و )4( مــن هــذا المرســوم، يجــوز رهــن دخــل العقــار المُقــام 
علــى الأرض التجاريــة أو الصناعيــة الممنوحــة بمعــزل عــن هــذه الأرض لمصلحــة أحــد البنــوك أو 
ــص لهــا العمــل فــي الإمــارة، بحيــث يتولــى المرتهــن 

ّ
المصــارف أو المؤسســات  التمويليــة المُرخ

إدارة العقــار والحصــول علــى غلتــه إلــى حيــن ســداد قيمــة المبلــغ المُفتــرض أو حســب مــا يتــم 
الإتفــاق عليــه بيــن الطرفيــن.

ب- تتولــى الدائــرة فــي ســبيل تطبيــق حكــم الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة، وضــع إشــارة علــى صحيفــة 
الأرض التجاريــة أو الصناعيــة الممنوحــة تفيــد برهــن دخــل العقــار المُقــام على هــذه الأرض لمصلحة 

المرتهن.
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السريان والنشر

المادة )14(

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

						                 محمد بن راشد آل مكتوم    

						                  حاكم دبي    

1 نوفمبر 2016م صدر في دبي بتاريخ 	

1 صفر 1438 هـ 			  الموافق

بيع الأرض السكنية الممنوحة

المادة )9(

علــى الرغــم ممــا ورد فــي المــادة )6( مــن هــذا المرســوم لا يجــوز بيــع الأرض الســكنية الممنوحــة 
ــف الراهــن أو خلفــه عــن الوفــاء بالديــن إلا بعــد الحصــول علــى موافقــة مجلــس الإدارة، 

ّ
فــي حــال تخل

 للشــروط التــي يعتمدهــا مجلــس الإدارة فــي هــذه الشــأن.
ًً
ويتــم منــح هــذه الموافقــة وفقــا

صحة الرهون

المادة )10(

عتبــر صحيحــة ونافــذة كافــة الرهــون المُســجلة لــدى الدائــرة، التــي تمّــت علــى الأراضــي الممنوحــة 
ُ
ت

قبــل العمــل بأحــكام هــذا المرســوم .

بطلان التصرفات المخالفة

المادة )11(

 كل تصــرف أو اتفــاق يتــم بالمخالفــة لأحــكام هــذا المرســوم، ولا يجــوز تســجيله لــدى 
ًً
يقــع باطــا

الدائــرة، ولايترتــب عليــه أي أثــر قانونــي.

إصدار القرارات التنفيذية

المادة )12(

يُصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

الإلغاءات

المادة )13(

 لــه بتاريــخ 5 يونيــو 1996 
ًً
يُلغــى الأمــر الصــادر بتاريــخ 14 مايــو 1996 والتعليمــات الصــادرة تنفيــذا

المشــار إليهمــا، كمــا يُلغــى أي نــص فــي أي تشــريع آخــر إلــى المــدى الــذي يتعــارض فيــه وأحــكام 
هــذا المرســوم.
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بشأن

تنظيم مزاولة مهنة التقييم
العقاري في إمارة دبي 
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: مهنة التقييم العقاري.  			  المهنة 
: الشركة أو المؤسسة الفردية المصرح لها  بمزاولة المهنة في 			  المكتب 

			   الإمارة. 
: الشخص الطبيعي المقيد في السجل لمزاولـة المهنـة فـي الإمارة 			  يم 

ّ
المُق

			  مـن خلال المكتب أو أحد المصارف أو المؤسسات المالية المرخصة. 
: الشخص الطبيعي المقيد فــي الســجل والمصــرح لــه بالتــدرب علــى 		 يم المتدرب 

ّ
المُق

			  أعمال المهنة. 
: الوثيقــــة الصــــادرة عــــن المؤسســــة، التــــي تتضــــمن الســــماح 			  التصريح 

			   للمكتــــب بمزاولـــــة المهنـــــة فـــــي الإمارة، وذلـــــك بعـــــد اســـــتيفائه 
			   للاشـــــتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار. 

			 : المسـتند الـورقي أو الإلكتروني المعد لـدى المؤسسـة، الـذي يقيد  السجل 
			   فيه المقيمون والمقيمون المتدربون، وذلـك بعـد اسـتيفائهم 

			   للاشـتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار.  
كتاب التقييم العقاري 	 : الكتاب الصادر عن الدائرة، والمتضمن معايير التقييم العقاري.

نطاق التطبيق

المادة )2(

تطبــق أحــكام هــذا القــرار علــى كل مــن يــزاول المهنــة فــي الإمــارة، بمــا فــي ذلــك مناطــق التطويــر 
الخاصــة والمناطــق الحــرة بمــا فيهــا مركــز دبــي المالــي العالمــي، وتســتثنى مــن أحكامــه الجهــات 

الحكوميــة ومزاولــو المهنــة العامليــن لديهــا. 

اختصاصات المؤسسة

المادة )3(

لغايات هذا القرار، تتولى المؤسسة المهام والصلاحيات التالية: 
يميــن، وكذلــك البــت فــي طلبــات قيــد 

ِّ
 فــي طلبــات قيــد وتجديــد قيــد واعــادة قيــد المق

ّ
1. البــت

والمتطلبــات  للشــروط   
ً
وفقــا فيــه،  بياناتهــم  وتعديــل  الســجل،  فــي  المتدربيــن  يميــن 

ِّ
المق

المعتمــدة فــي هــذا الشــأن. 
 فــي طلبــات التصريــح وتجديــده للشــركات والمؤسســات الفرديــة التــي ترغــب بمزاولــة 

ّ
2. البــت

المهنــة. 
3. النظــر فــي الشــكاوى المقدمــة بحــق مزاولــي المهنــة و المقيميــن المتدربيــن، والتحقيــق 

فيهــا، واتخــاذ الإجــراءات المناســبة بشــأنها. 
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بشأن تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري في إمارة دبي 

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي    رئيس المجلس التنفيذي

بعد الاطلاع على القانون رقم )9( لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته، 
وعلى القانون رقم )7( لسنة  2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي،

 وعلى القانون رقم )16( لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، 
وعلى القانون رقم )14( لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته، 

وعلى القانون رقم )35( لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي و تعديلاته، 
وعلى القانون رقم )7( لسنة 2013 بشأن دائرة الأراضي و الأملاك، 

وعلى المرسوم رقم )22( لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي، 
وعلــى قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )25( لســنة 2009 بشــأن اعتمــاد الرســوم والغرامــات الخاصــة 

بمؤسســة التنظيــم العقــاري، 
وعلــى قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )30( لســنة 2013 بشــأن اعتمــاد الرســوم الخاصــة بدائــرة الأراضــي 

و الأملاك،
وعلى التشريعات المنشئة والمنظمة للمناطق الحرة في إمارة دبي، 

قررنا ما يلي: 

التعريفات 

المادة )1( 

تكــون للكلمــات والعبــارات التالية،حيثمــا وردت فــي هــذا القــرار، المعانــي المبينــة إزاء كل منهــا، مــا 
لــم يــدل ســياق النــص علــى غيــر ذلــك: 

: دولة الإمارات العربية المتحدة.  			  الدولة 
: إمارة دبي. 			  الإمارة 

: دائرة الأراضي و الأملاك. 			  الدائرة 
: مؤسسة التنظيم العقاري.  		 المؤسسة 

: مدير عام الدائرة.  		 المدير العام 
 علــــــى موقعــــــه،

ً
: تقدير القيمة السوقية لعقار معين،اعتمادا 		 التقييم العقاري 

			  وخصائصه، ومواصفاته،و العوامل الأخرى المؤثرة في قيمته، 
			  بتاريخ محدد ولغرض معين. 
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5. أن تكــون لديــه خبــرة عمليــة لا تقــل عــن ســنتين فــي مجــال التقييــم العقــاري، أو أن يكــون قــد 
أنهــى فتــرة التدريــب المقــررة بموجــب هــذا القــرار.

6. سداد الرسم المقرر بموجب هذا القرار.
7. أية شروط أخرى تحددها الدائرة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن. 

الاستثناء من شروط القيد

المادة )6(

أ‌- يســتثنى مــن الشــروط الــواردة فــي البنديــن )4( و )5( مــن المــادة )5( مــن هــذا القــرار الأشــخاص 
الطبيعيــون الذيــن يزاولــون المهنــة فــي الإمــارة قبــل العمــل بأحكامــه. 

ب‌- علــى الرغــم ممــا ورد فــي البنــد )1( مــن المــادة )5( مــن هــذا القــرار، يجــوز للمؤسســة قيــد مــن لا 
يحمــل جنســية الدولــة فــي الســجل كمقيــم، شــريطة أن تتوفــر فيــه، بالإضافــة إلــى شــروط القيــد 

الأخــرى، خبــرة عمليــة فــي مجــال التقييــم العقــاري لا تقــل عــن )5( خمــس ســنوات متصلــة.

إجراءات القيد

 المادة )7(

 للإجراءات التالية:
ً
يتم القيد في السجل وفقا

 
ً
 للنمــوذج المعــدّ لهــذه الغايــة، معــززا

ً
ــدم طلــب القيــد فــي الســجل إلــى المؤسســة، وفقــا

َّ
1. يق

ــة مــن قبلهــا.  بالوثائــق والمســتندات المطلوب
2. تقــوم المؤسســة بدراســة الطلــب، والتحقــق مــن اســتيفاء مقدمــه للشــروط المنصــوص عليهــا 

فــي هــذا القــرار والقــرارات الصــادرة بموجبــه.
 للشــروط والمتطلبــات المنصــوص عليهــا 

ً
 فــي طلــب القيــد مــن قبــل المؤسســة، وفقــا

ّ
3. يتــم البــت

فــي هــذا القــرار، وعلــى المؤسســة إخطــار مقــدم الطلــب بقرارهــا الصــادر فــي هــذا الشــأن 
خــال )10( عشــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ تقديــم الطلــب المســتوفي للشــروط والمتطلبــات، وفــي 

.
ً
حــال كان قرارهــا بالرفــض فيجــب أن يكــون مســببا

ــدد شــكلها والبيانــات الواجب  4. تصــدر المؤسســة لمــن يتــم قيــده فــي الســجل بطاقــة تعريفيــة، يحَّ
إدراجهــا فيهــا بقــرار مــن المديــر التنفيذي للمؤسســة.

4. إصدار البطاقات التعريفية للمقيمين.
5. إجراء الدراسات المتعلقة بمزاولة المهنة في الإمارة، بهدف تطويرها.

6. الإشــراف والرقابــة والتفتيــش علــى أعمــال مزاولــي المهنــة للتأكــد مــن مــدى التزامهــم بهــذا 
القــرار، وبشــروط القيــد أو التصريــح الممنــوح لهــم.

يمين المتدربين. 
ِّ

يمين والمق
ِّ

7. الإشراف على عملية تدريب وتأهيل المق
8. العمل على ترسيخ مبادئ وأخلاقيات وتقاليد المهنة.

9. إعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. 
10. إنشاء السجل وتحديد شكله والبيانات والمعلومات الواجب إدراجها فيه. 

11. أية مهام أخرى تكون لازمة لتنظيم المهنة في الإمارة.

مزاولة المهنة

 المادة )4(

 في السجل
ً
أ‌- يحظر على أي شخص طبيعي مزاولة المهنة في الإمارة، ما لم يكن مقيدا

 لــه بذلــك 
ً
ب‌- يحظــر علــى أي شــخص اعتبــاري خــاص مزاولــة المهنــة فــي الإمــارة، مــا لــم يكــن مصرحــا

مــن المؤسســة. 
ج‌- يحظــر علــى أي مكتــب أو مصــرف أو مؤسســة ماليــة فــي الإمــارة اســتخدام أو الاســتعانة بــأي 

يــم غيــر مقيــد فــي الســجل.
ِّ

شــخص كمق
د‌- يحظــر علــى المقيــم الــذي يعمــل لــدى المصــرف أو المؤسســة الماليــة تقديــم خدمــات التقييــم 

العقــاري لغيــر المصــرف أو المؤسســة الماليــة التــي يعمــل لديهــا.

شروط القيد

المادة )5(

يم، ما يلي:
ِّ

يشترط في من يتقدم بطلب قيده في السجل كمق
1. أن يكون من مواطني الدولة. 

2. أن يكون كامل الأهلية.
3. أن يكــون حســن الســيرة والســلوك، غيــر محكــوم عليــه فــي جنايــة أو جريمــة مخلــة بالشــرف أو 

الأمانــة، مــا لــم يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره أو صــدر عفــو عنــه مــن الســلطات المختصــة.
 علــى المؤهــات العلميــة والشــهادات التدريبيــة التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار 

ً
4. أن يكــون حاصــا

مــن المديــر العــام. 
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شروط إصدار التصريح

المادة )11(

يشترط في من يتقدم بطلب الحصول على التصريح ما يلي:
1. أن يكون من مواطني الدولة. 

 أو أن يقــوم بتعييــن مقيــم لإدارة الشــركة أو المؤسســة الفرديــة المزمــع 
ً
2. أن يكــون مقيمــا
منحهــا التصريــح.

3. سداد الرسم المقرر بموجب هذا القرار.
4. أية شروط أخرى تحددها الدائرة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.

مدة التصريح

المادة )12(

تكــون مــدة التصريــح ســنة واحــدة قابلــة للتجديــد لمــدد مماثلــة، علــى أن يقــدم طلــب التجديــد خــال 
 قبــل انتهــاء مدتــه. 

ً
)30( ثلاثيــن يومــا

إجراءات إصدار التصريح

المادة )13(

 للإجراءات التالية: 
ً
يتم إصدار التصريح وفقا

1- يُقــدّم طالــب التصريــح الــذي يرغــب بمزاولــة المهنــة طلــب الحصــول علــى الترخيــص التجــاري إلــى 
 للتشــريعات و الإجــراءات المتبعــة لديهــا 

ً
ســلطة الترخيــص التجــاري المختصــة فــي الإمــارة، وفقــا

فــي هــذا الشــأن. 
2- تقــوم ســلطة الترخيــص التجــاري بإحالــة الطلــب إلــى المؤسســة لدراســته مــن الناحيــة الفنيــة، 

والتحقــق مــن مــدى اســتيفائه للشــروط والمتطلبــات المعتمــدة لإصــدار التصريــح. 
3- تقــوم المؤسســة بالبــت فــي الطلــب المســتوفي للشــروط والمتطلبــات خــال )10( عشــرة أيــام 

 .
ً
عمــل مــن تاريــخ إحالــة الطلــب إليهــا، وفــي حــال كان قرارهــا بالرفــض فيجــب أن يكــون مســببا

4- تقوم سلطة الترخيص التجاري باستكمال إجراءات إصدار الرخصة التجارية بعد صدور التصريح. 
5- تتولــى المؤسســة بعــد إصــدار التصريــح تدويــن كافــة البيانــات الأساســية المتعلقــة بالمكتــب، 
بمــا فــي ذلــك عنوانــه، ومالكــه، ومديــره، و المقيميــن العامليــن فيــه، ضمــن قاعــدة البيانــات 

المعــدة لديهــا لهــذه الغايــة.

مدة القيد

المادة )8(

ــة، علــى أن يقــدم  ــد لمــدد مماثل ــة للتجدي ــد المقيــم فــي الســجل ســنة واحــدة، قابل تكــون مــدة قي
ــد. ــل انتهــاء مــدة القي  قب

ً
ــد خــال )30( ثلاثيــن يومــا ــب التجدي طل

المقيم المتدرب

المادة )9( 

 للنمــوذج المعــد لهــذه 
ً
يــم متــدرب فــي الســجل إلــى المؤسســة، وفقــا

ِّ
أ- يقــدم طلــب القيــد كمق

 بالوثائــق والمســتندات المطلوبــة، بمــا فــي ذلــك شــهادة التــزام بالتدريــب صــادرة 
ً
الغايــة معــززا

ــه. عــن أحــد المكاتــب تتضمــن الموافقــة علــى تدريب
ب- يشــترط فــي المكتــب الــذي يتولــى التدريــب علــى أعمــال المهنــة أن يكــون لديــه مقيــم ذو خبــرة 

عمليــة فــي الإمــارة مــدة لا تقــل عــن خمــس ســنو ات. 
ج- يتحمــل المكتــب المســؤولية الكاملــة عــن أعمــال المقيــم المتــدرب فــي مواجهــة الغيــر خــال فتــرة 

تدريبــه لديــه. 
د- يجــوز للمؤسســة إلــزام المكتــب بتدريــب مــا لا يزيــد علــى ثلاثــة متدربيــن فــي نفــس الفتــرة، وعلــى 
المكتــب الــذي يتولــى التدريــب موافــاة المؤسســة بتقريــر نصــف ســنوي يبيــن فيــه مــدى مواظبــة 
المقيــم المتــدرب وجديتــه والتزامــه بشــروط التدريــب، بالإضافــة إلــى تقريــر شــامل و مفصــل عنــد 

نهايــة فتــرة التدريــب.

فترة التدريب

المادة )10(

تكــون فتــرة تدريــب المقيــم ســنة واحــدة، تبــدأ مــن تاريــخ قيــده فــي الســجل، وعلــى المكتــب الــذي 
 
ً
يتولــى تدريبــة إخطــار المؤسســة فــي حــال انقطاعــه عــن التدريــب لمــدة تزيــد علــى )30( ثلاثيــن يومــا

 متقطعــة خــال ســنة التدريــب، لتتولــى المؤسســة التحقــق مــن ســبب 
ً
متصلــة أو )40( أربعيــن يومــا

الانقطــاع عــن التدريــب، و إصــدار قرارهــا بشــطب المقيــم المتــدرب مــن الســجل فــي حــال ثبــوت انقطاعه 
عــن التدريــب بــدون عــذر مقبــول.
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التزامات مزاولي المهنة

المادة )16(

يجب على كل من يزاول المهنة في الإمارة الالتزام بما يلي:
1. مبــادئ الاســتقامة والنزاهــة، وميثــاق أخلاقيــات المهنــة الــذي تعتمــده المؤسســة لهــذه 

الغايــة. 
2. الدقة ومراعاة أصول المهنة وتقاليدها عند تأديته لأعماله. 

3. عــدم إفشــاء البيانــات أو المعلومــات التــي يكــون قــد اطلــع عليهــا بحكــم قيامــه بأعمــال التقييم 
العقاري. 

4. أن يــدوّن المقيــم اســمه ورقــم قيــده فــي الســجل في جميع المراســات والشــهادات والتقارير 
الصــادرة عنه. 

5. إعــداد تقريــر عمــل لــكل مهمــة تقييــم عقــاري يتــم القيــام بهــا، وإرســال ملخــص بهــذا التقريــر 
 للوســيلة التــي تعتمدهــا فــي هــذا الشــأن.

ً
إلــى المؤسســة، وفقــا

6. التعامــل مــع زمــاء المهنــة بمــا تقضــي بــه أخلاقياتهــا، وعــدم منافســتهم فــي أعمالهــم 
.
ً
بأســاليب غيــر مشــروعة، وعــدم انتقــاد أعمالهــم علنــا

7. إعــداد ملــف ورقــي أو إلكترونــي لــكل مهمــة تقييــم عقــاري يتــم القيــام بهــا، تــدرج فيــه نســخة 
عــن التقاريــر المكتوبـــة والمراســات والمذكــرات المتعلقــة بالمهمــة.

8. الاحتفــاظ بالســجلات والتقاريــر والملفــات المتعلقــة بالعقــارات التــي تــم تقييمهــا لمــدة )5( 
خمــس ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ انتهــاء المهمــة أو مــن تاريــخ تســليم التقريــر النهائــي، ويحــدد 

ــات التــي يجــب تدوينهــا فيهــا.  المديــر العــام أنــواع هــذه الســجلات والبيان
9. مراعــاة الشــكل والمتطلبــات الأساســية والبيانــات الخاصــة بالعقــار والحقــوق المتعلقــة بــه، 
الواجــب تضمينهــا فــي التقريــر، وتســليمه لطالــب التقييــم العقــاري عنــد إعــداد تقريــر التقييــم 

العقــاري. 
10. معايير وطرق التقييم العقاري المنصوص عليها في كتاب التقييم العقاري. 

11. عدم استخدام أي شخص غير مقيد في السجل للقيام بعملية التقييم العقاري. 
12. أن لا يكون لمالك المكتب أكثر من مكتب في الإمارة. 

13. أن يزاول المقيم المهنة من خلال المكتب، أو من خلال مصرف أو مؤسسة مالية.
14. أن لا يعمل المقيم لدى أكثر من مكتب في الإمارة.

15. أية التزامات أخرى تحددها الدائرة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.

فتح فروع للمكتب

المادة )14(

يجــوز للمؤسســة بنــاء علــى طلــب المكتــب الموافقــة لــه بفتــح فــروع أخــرى فــي الإمــارة، ويتــم البــت 
فــي هــذا الطلــب وفقــا للاشــتراطات التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن المديــر العــام.

بيانات تقرير التقييم العقاري

المادة )15(

 لــكل عمليــة تقييــم عقــاري يقــوم بهــا، ويشــترط فــي هــذا التقريــر 
ً
يجــب علــى المقيــم أن يعــد تقريــرا

أن يتضمــن البيانــات التاليــة
1. اسم الجهة طالبة التقييم العقاري.

2. الغرض من التقييم العقاري.
 بخارطة الأرض المقام عليها.

ً
3. وصف العقار محل التقييم العقاري، معززا

 للمعاييــر 
ً
4. أســاس تحديــد القيمــة، وهــي القيمــة الســوقية للعقــار، التــي يتــم احتســابها وفقــا

المنصــوص عليهــا فــي كتــاب التقييــم العقــاري.
5. تاريخ إجراء التقييم العقاري.

6. تحديد علاقة المقيم بالجهة طالبة التقييم العقاري. 
للمعاييــر   

ً
وفقــا بهــا  قــام  التــي  أو  عملــه  لإتمــام  المقيــم  إليهــا  اســتند  التــي  الافتراضــات   .7

وجــدت.  إن  العقــاري  التقييــم  كتــاب  فــي  عليهــا  المنصــوص 
8. الإشارة إلى أن التقرير قد تم الاستناد فيه إلى كتاب التقييم العقاري. 

9. قيمة العقار محل التقييم العقاري بالأرقام والحروف.
10. اسم وتوقيع المقيم ورقم قيده في السجل.

11. الخرائــط والمســتندات التــي تــم الاســتعانة بهــا عنــد إعــداد تقريــر التقييــم العقــاري، كالخارطــة 
الموقعيــة الصــادرة عــن الجهــات المختصــة فــي الإمــارة، وصــور العقــار، وشــهادة الإنجــاز، 

وعقــود الإيجــار. 
12. أية بيانات أخرى تحددها الدائرة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.
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المخالفات والجزاءات الإدارية 

المادة )21(

 مــن 
ً
أ‌- مــع عــدم الإخــال بأيــة عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي قــرار آخــر، يعاقــب كل مــن يرتكــب  أيــا

الأفعــال المنصــوص عليهــا فــي الجــدول رقــم )2( الملحــق بهــذا القــرار، بالغرامــة المبينــة إزاء كل 
منهــا.

ب‌- تضاعــف قيمــة الغرامــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة، فــي حــال معــاودة 
ارتــكاب المخالفــة ذاتهــا خــال ســنة واحــدة مــن تاريــخ ارتــكاب المخالفــة الســابقة لهــا، وبمــا لا يزيــد 

علــى )200.000 درهــم( مئتــي ألــف درهــم.
ج‌- بالإضافــة إلــى عقوبــة الغرامــة المشــار إليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة، يجــوز للمؤسســة 

اتخــاذ أي مــن التدابيــر التاليــة بحــق مرتكــب المخالفــة: 
1-وقف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

تحددهــا  التــي  والشــروط  للمــدد   
ً
وفقــا تأهيليــة  أو  تدريبيــة  دورة  بحضــور  المخالــف  إلــزام   -2

الشــأن. هــذا  فــي  المؤسســة 
3- شطب قيد المخالف من السجل.

4- إلغاء التصريح الممنوح للمخالف.

الضبطية القضائية

المادة )22(

تكــون لموظفــي المؤسســة الذيــن يصــدر بتســميتهم قــرار مــن المديــر العــام، صفــة مأمــوري الضبــط 
القضائــي فــي إثبــات الأفعــال التــي تقــع بالمخالفــة لأحــكام هــذا القــرار والقــرارات الصــادرة بموجبــه، 
ويكــون لهــم بهــذه الصفــة تحريــر محاضــر الضبــط اللازمــة، والاســتعانة برجــال الشــرطة عنــد الاقتضــاء. 

التظلم 

المادة )23(

تخــذ بحقــه بموجــب 
ُ
يجــوز لــكل ذي مصلحــة التظلــم خطيــا إلــى المديــر العــام مــن أي قــرار أو إجــراء ا

هــذا القــرار خــال )30( ثلاثيــن يومــا مــن تاريــخ إخطــاره بالقــرار أو الإجــراء المتظلــم منــه، ويتــم البــت فــي 
هــذا التظلــم خــال )30( ثلاثيــن يومــا مــن تاريــخ تقديمــه مــن قبــل لجنــة يشــكلها المديــر العــام لهــذه 

.
ً
الغايــة، ويكــون القــرار الصــادر بشــأن هــذا التظلــم نهائيــا

اتفاقية التقييم العقاري

 المادة )17(

أ‌- يجــب علــى المكتــب إبــرام اتفاقيــة تقييــم عقــاري مــع الجهــة طالبــة التقييــم العقــاري، ويجــب أن 
تشــتمل هــذه الاتفاقيــة التزامــات وحقــوق طرفيهــا، وعلــى وجــه الخصــوص مــا يلــي: 

1- تحديد العقار المطلوب تقييمه. 
2- الغرض من التقييم العقاري. 

3- مدة إنجاز التقييم العقاري.
4- البدل المالي لإجراء التقييم العقاري. 

ب‌-  فــي حــال حــدوث خــاف بيــن المكتــب والجهــة طالبــة التقييــم العقــاري بشــأن أي أمــر يتعلــق 
باتفاقيــة التقييــم العقــاري، فإنــه يكــون للمؤسســة النظــر فــي هــذا الخــاف بواســطة لجنــة يتــم 

تشــكيلها بقــرار يصــدره المديــر العــام فــي هــذا الشــأن. 

الدخول إلى العقار

المادة )18(

إذا تطلــب عمــل المقيــم دخــول العقــار محــل التقييــم العقــاري، وجــب عليــه إشــعار شــاغل العقــار أو 
وكيلــه بذلــك مســبقا ، والاتفــاق معــه علــى الوقــت المناســب لدخــول العقــار والكشــف عليــه وتحديــد 

البيانــات والمعلومــات التــي يجــب تزويــده بهــا لإتمــام عمليــة التقييــم العقــاري. 

الحصول على التراخيص

 المادة )19(

لا يُعفــي التصريــح الصــادر للمكتــب بموجــب هــذا القــرار مــن الحصــول علــى أيــة تراخيــص أخــرى تطلبهــا 
الجهــات الحكوميــة المعنيــة فــي الإمــارة .

الرسوم 

المادة )20(

 تســتوفي المؤسســة نظيــر إصــدار التصاريــح والقيــد فــي الســجل وســائر الخدمــات التــي تقدمهــا 
بموجــب هــذا القــرار، الرســوم المبينــة فــي الجــدول رقــم )1( الملحــق بهــذا القــرار.
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النشر والسريان

المادة )29(

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
 

					             حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    

						 ولي عهد دبي     

					             رئيس المجلس التنفيذي   

صدر في دبي بتاريخ	 17 أغسطس 2015 م
			 2 ذو القعدة 1436 هـ  الموافق

إعادة القيد في السجل

المادة )24(

يجــوز للمديــر العــام إعــادة قيــد مــن تــم شــطبه مــن الســجل، متــى توفــرت فيــه شــروط القيــد فــي 
الســجل، وانقضــت مــدة لا تقــل عــن ســنتين مــن تاريــخ الشــطب.

أيلولة الرسوم والغرامات

المادة )25(

تــؤول حصيلــة الرســوم والغرامــات التــي يتــم اســتيفاؤها بموجــب أحــكام هــذا القــرار لحســاب الخزانــة 
العامــة لحكومــة دبــي.

توفيق الأوضاع

المادة )26(

يجــب علــى كل مــن يــزاول المهنــة فــي الإمــارة، بمــا فــي ذلــك العامليــن لــدى المؤسســات الفرديــة 
والشــركات والمؤسســات الماليــة والمصرفيــة، قبــل العمــل بأحــكام هــذا القــرار توفيــق أوضاعهــم 
بمــا يتفــق وأحكامــه خــال ســنة واحــدة مــن تاريــخ العمــل بهــذا القــرار، ويجــوز للمديــر العــام تمديــد 

هــذه الفتــرة لمــدة مماثلــة.

الإلغاءات

المادة )27( 

يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

إصدار القرارات التنفيذية

المادة )28( 

يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. 
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جدول رقم )2(

بتحديد المخالفات والغرامات
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جدول رقم )1(

بتحديد الرسوم



قانون رقم )7( لسنة 2013

بشأن

دائرة الأراضي والأملاك
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التعريفات

المادة )2(

تكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة، حيثمــا وردت فــي هــذا القانــون، المعانــي المبيّنــة إزاء كل منهــا، مــا 
لــم يــدل ســياق النــص علــى غيــر ذلــك:

: إمارة دبي. 			  الإمارة

: صاحب السمو حاكم دبي. 			  الحاكم

: حكومة دبي. 			  الحكومة

: المجلس التنفيذي للإمارة. 		 المجلس التنفيذي

: دائرة الأراضي والأملاك. 		  الدائرة	

: رئيس الدائرة. 			  الرئيس

: مدير عام الدائرة. 		 المدير العام

: وتشمل كافة الأعمال المادية والتصرفات القانونية المتعلقة 		 الأنشطة العقارية

			  بتطوير وبيع وشراء وتسجيل وتنظيم وتقييم وتأجير العقارات 

			  في الإمارة وغير ذلك من الأنشطة والخدمات العقارية التي 

			  تختص الدائرة والمؤسسات التابعة لها بتقديمها أو تنظيمها أو 

			  الإشراف عليها. 

نطاق التطبيق

المادة )3(

طبّــق أحــكام هــذا القانــون علــى دائــرة الأراضــي والأمــاك المنشــأة بموجــب الإعــان الصــادر بتاريــخ 
ُ
ت

24 ينايــر 1960 المشــار إليــه.

مقر الدائرة

المادة )4(

يكون مقر الدائرة الرئيس في الإمارة، ويجوز لها فتح فروع أو مكاتب داخل الإمارة.

قانون رقم )7( لسنة 2013

بشأن

دائرة الأراضي والأملاك

نحن محمد بن راشد آل مكتوم     حاكم دبي

بعد الاطلاع على الإعلان الصادر بتاريخ 24 يناير 1960 بإنشاء دائرة الطابو،

وعلى القانون رقم )7( لسنة 1997 بشأن رسوم تسجيل الأراضي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم )7( لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي، 

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم )27( لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم )8( لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي،

وعلــى القانــون رقــم )26( لســنة 2007 بشــأن تنظيــم العلاقــة بيــن المؤجريــن والمســتأجرين فــي 

إمــارة دبــي وتعديلاتــه،

وعلى القانون رقم )27( لسنة 2007 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي،

وعلــى القانــون رقــم )9( لســنة 2009 بشــأن تنظيــم الســجل العقــاري المبدئــي فــي إمــارة دبــي 

وتعديلاتــه،

صدر القانون التالي:
ُ
ن

اسم القانون

المادة )1(

يُسمّى هذا القانون »قانون دائرة الأراضي والأملاك رقم )7( لسنة 2013.
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7- ترخيص الأنشطة العقارية في الإمارة والإشراف على مزاولتها ومراقبة القائمين بها.
8- وضــع التدابيــر الكفيلــة بحمايــة واســتقرار الســوق العقــاري فــي الإمــارة بالتعــاون والتنســيق 

مــع الجهــات المختصــة.
9- الترويــج العقــاري داخــل الإمــارة وخارجهــا مــن خــال التنظيــم والمشــاركة فــي المؤتمــرات 

والدوليــة. والإقليميــة  المحليــة  العقاريــة  والمعــارض  والفعاليــات 
10- النظــر فــي طلبــات المســتثمرين العقارييــن للحصــول علــى المزايــا المقــررة بموجــب التشــريعات 

والسياســات المعتمــدة لــدى الدائــرة.
11- إعــداد وإصــدار التقاريــر والدراســات العقاريــة المتخصصــة بالســوق العقــاري والتعريــف بــه، 
بنتائجهــا  القــرار  متخــذي  وتزويــد  الدراســات،  تلــك  تخــدم  التــي  والبيانــات  النشــرات  وإعــداد 

الحكوميــة. السياســات والبرامــج  فــي وضــع وتنفيــذ  للاســتفادة منهــا 
12- توفيــر المعلومــات والبيانــات للمســتثمرين عــن الفــرص الاســتثمارية فــي المجــال العقــاري فــي 

الإمارة.
13-  تقديم خدمات التقييم العقاري.

14- إجراء عمليات المسح وإعادة المسح للأراضي وإصدار الخرائط الخاصة بها.
15- نشــر المعرفــة العقاريــة وذلــك مــن خــال إعــداد وتنفيــذ برامــج تدريبيــة عقاريــة متنوعــة لتأهيــل 
العامليــن فــي الســوق العقــاري، مــن مطوريــن ووســطاء عقارييــن، وغيرهــم مــن مزاولــي 
الأنشــطة العقاريــة فــي الإمــارة، وكذلــك إعــداد وتنفيــذ البرامــج التثقيفيــة والتوعويــة الخاصــة 

بحقــوق وواجبــات المتعامليــن فــي القطــاع العقــاري.
16- تقديــم الاستشــارات العقاريــة المتخصصــة للمطوريــن والوســطاء والمســتثمرين العقارييــن 

وغيرهــم.
17- إعــداد وتنفيــذ برامــج ومشــاريع تســهم فــي تعزيــز دور المواطنيــن وتشــجيعهم علــى العمــل 

فــي القطــاع العقــاري.
القضايــا  بحــث  إلــى  تهــدف  التــي  العقاريــة،  والمؤتمــرات  العمــل  وورش  النــدوات  تنظيــم   -18

لهــا. المناســبة  الحلــول  واقتــراح  العقــاري،  بالســوق  المتعلقــة 
19- تقييــم أداء المؤسســات التابعــة للدائــرة والتحقــق مــن قيامهــا بالمهــام والخدمــات المنوطــة 

. بها
20- إعــداد وتطويــر قاعــدة بيانــات مركزيــة موحــدة للأنشــطة العقاريــة فــي الإمــارة، وتحديثهــا 

بشــكل دوري، وتوفيــر هــذه البيانــات لخدمــة أهــداف وغايــات التخطيــط واتخــاذ القــرار.
 مــن ذوي الخبــرة فــي 

ً
21- تشــكيل مجالــس ومجموعــات عقاريــة ولجــان استشــارية تضــم أشــخاصا

التخصصــات العقاريــة المختلفــة، لتقديــم الــرأي والمشــورة للدائــرة فــي المســائل المعروضــة 
عليهــا.

22- أية مهام أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف الدائرة.

أهداف الدائرة

المادة )5(

تهــدف الدائــرة باعتبارهــا الجهــة الحكوميــة المعنيّــة فــي الإمــارة بالتنظيــم والتســجيل وتشــجيع 
الاســتثمار العقــاري إلــى تحقيــق مــا يلــي:

1- توفير بيئة عقارية عالمية المستوى جاذبة للاستثمار.
2- تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة في مجال القطاع العقاري.
3- مواكبة أحدث النظم العالمية في مجال أنظمة التسجيل العقاري.

4- تعزيز كفاءة التنظيم والرقابة العقارية في الإمارة.
5- إدارة وتطوير قطاع الإيجارات في الإمارة.

6- تحديث وتطوير أنظمة التسجيل العقاري لمواكبة أحدث النظم العالمية في هذا المجال.
7- تشجيع الاستثمار العقاري من خلال تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين العقاريين.

8- تعزيز مساهمة القطاع العقاري في التنمية الشاملة للإمارة.
 بها إلى العالمية.

ً
9- تخطيط وتطوير استراتيجية متكاملة للتنمية العقارية في الإمارة وصولا

اختصاصات الدائرة

المادة )6(

تتولى الدائرة بالإضافــــــة إلى الاختصاصات المنوطـــــــة بها بموجب التشريعات الساريـــــــة، المهـــــــام
والصلاحيات التالية:

1- وضــع السياســات والخطــط الاســتراتيجية المرتبطــة بتنفيــذ خطــة دبــي الاســتراتيجية لتطويــر 
وتنظيــم القطــاع العقــاري فــي الإمــارة، ومتابعــة تنفيذهــا.

2- التســجيل العقــاري مــن خــال تحديــث وتطويــر أنظمــة التســجيل العقــاري بالدائــرة لمواكبــة 
أحــدث النظــم العالميــة فــي هــذا المجــال.

المشــاريع  تنفيــذ  ضمــان  لحســابات  مــة 
ّ
المنظ القواعــد  وضــع  خــال  مــن  العقــاري  التنظيــم   -3

المشــتركة. والملكيــة  العقاريــة،  الوســاطة  ومكاتــب  العقاريــة، 
4- تشــجيع الاســتثمار العقــاري مــن خــال توفيــر المعلومــات والبيانــات للمســتثمرين عــن الفــرص 

الاســتثمارية فــي المجــال العقــاري فــي الإمــارة.
5- اقتــراح المبــادرات والسياســات اللازمــة لتحقيــق أهــداف الدائــرة وعلــى وجــه الخصــوص الأهــداف 

المتعلقــة بالترويــج والاســتثمار العقــاري فــي الإمــارة.
مــة للقطــاع العقــاري فــي الإمــارة، وقيــاس مــدى فعاليتهــا بعــد 

ِّ
6- اقتــراح التشــريعات المنظ

تطبيقهــا، وتنظيــم العلاقــة بيــن المؤجريــن والمســتأجرين، وتســجيل عقــود إيجــار الوحــدات 
العقاريــة.
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الجهاز التنفيذي للدائرة

المادة )9(

يتكــون الجهــاز التنفيــذي للدائــرة مــن عــدد مــن الموظفيــن الإدارييــن والفنييــن، ويطبــق بشــأنهم 
قانــون إدارة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي رقــم )27( لســنة 2006 وتعديلاتــه.

المؤسسات التابعة للدائرة

المادة )10(

أ- يجــوز أن تتبــع الدائــرة مؤسســات متخصصــة تمــارس أعمالهــا فــي المجــالات المتعلقــة بتنظيــم 
وتقديــم وتطويــر الأنشــطة العقاريــة فــي الإمــارة.

 لاحتياجاتهــا ومتطلبــات العمــل فــي المؤسســات التابعــة لهــا اقتــراح إعــادة 
ً
ب- يجــوز للدائــرة وفقــا

تحديــد أهــداف وأغــراض تلــك المؤسســات أو حلهــا أو دمجهــا، علــى أن ترفــع تلــك الاقتراحــات إلــى 
الجهــات المختصــة لاعتمادهــا.

ج- تلتــزم المؤسســات التابعــة للدائــرة بتنفيــذ الخطــط والسياســات المعتمــدة ورفــع تقاريــر دوريــة عــن 
أعمالهــا وبرامجهــا والإحصائيــات والدراســات والمعلومــات التــي تتوفــر لديهــا إلــى المديــر العــام.

الرسوم

المادة )11(

تســتوفي الدائــرة نظيــر تســجيل التصرفــات العقاريــة والخدمــات التــي تقدّمهــا الرســوم التــي يصــدر 
بتحديدهــا قــرار مــن رئيــس المجلــس التنفيــذي.

الموارد المالية للدائرة

المادة )12(

تتكون الموارد المالية للدائرة مما يلي:
1- الدعم المقرر لها في الموازنة العامة للحكومة.

2- الرسوم وبدل الخدمات المقدّمة من قبلها.
3- أية موارد أخرى يقرها المجلس التنفيذي.

رئيس الدائرة

المادة )7(

أ- يكون للدائرة رئيس، يُعيّن بمرسوم يصدره الحاكم.
 مــن القــرارات لتحقيــق 

ً
ب- يتولــى الرئيــس الإشــراف العــام علــى الدائــرة، واتخــاذ مــا يــراه مناســبا

أهدافهــا، ويكــون لــه علــى وجــه الخصــوص القيــام بمــا يلــي:
1- اعتماد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية للدائرة والمؤسسات التابعة لها.

2- إقرار الهيكل التنظيمي للدائرة والمؤسسات التابعة لها.
3- إقرار مشروع الموازنة السنوية للدائرة وحسابها الختامي.

4- إقرار الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها الدائرة والمؤسسات التابعة لها.
5- أيــة مهــام أو صلاحيــات أخــرى يتــم تكليفــه بهــا مــن الحاكــم تكــون ذات علاقــة بطبيعــة عمــل 

ــرة. الدائ
ــون أو أيــة تشــريعات  ــه بموجــب هــذا القان ــات المنوطــة ب ج- يجــوز للرئيــس تفويــض أي مــن الصلاحي

أخــرى إلــى المديــر العــام.

المدير العام

المادة )8(

أ- يكون للدائرة مدير عام يُعيّن بمرسوم يصدره الحاكم.
ب- يتولــى المديــر العــام الإشــراف علــى شــؤون الدائــرة مــن النواحــي الإداريــة والفنيــة والماليــة 

ــام بمــا يلــي: ــه علــى وجــه الخصــوص القي ــر، ويكــون ل وتمثيلهــا أمــام الغي
1- اقتــراح السياســة العامــة والخطــط الاســتراتيجية للدائــرة والمؤسســات التابعــة لهــا، والإشــراف 

علــى تنفيذهــا بعــد اعتمادهــا.
2- اقتراح الهيكل التنظيمي للدائرة والمؤسسات التابعة لها.

3- اعتمــاد اللوائــح والقــرارات المتعلقــة بتنظيــم العمــل فــي النواحــي الإداريــة والماليــة والفنيــة 
للدائــرة والمؤسســات التابعــة لهــا.

4- اقتراح مشروع الموازنة السنوية للدائرة، وإعداد الحساب الختامي لها.
5- اقتراح الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها الدائرة والمؤسسات التابعة لها.

6- الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للدائرة والمؤسسات التابعة لها.
للدائــرة وعلــى قيامهــم  التابعــة  التنفيذييــن للمؤسســات  7- الإشــراف علــى أعمــال المديريــن 

لمؤسســاتهم. والتشــغيلية  الاســتراتيجية  الخطــط  بتنفيــذ 
8- أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من الرئيس.



مرسوم رقم )43( لسنة 2013

بشأن

تحديد الزيادة في بدل
إيجار العقارات في إمارة دبي

74

حسابات الدائرة والسنة المالية

المادة )13(

تتبــع الدائــرة فــي تنظيــم حســاباتها وســجلاتها أصــول ومعاييــر المحاســبة الحكوميــة، وتبــدأ الســنة 
الماليــة للدائــرة فــي اليــوم الأول مــن شــهر ينايــر وتنتهــي فــي اليــوم الحــادي والثلاثيــن مــن شــهر 

ديســمبر مــن كل عــام.

إصدار القرارات التنفيذية

المادة )14(

يُصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الإلغاءات

المادة )15(

يُلغــى الإعــان الصــادر بتاريــخ 24 ينايــر 1960 بإنشــاء دائــرة الطابــو والقانــون رقــم )7( لســنة 1997 بشــأن 
رســوم تســجيل الأراضــي، كمــا يُلغــى أي نــص فــي أي تشــريع آخــر إلــى المــدى الــذي يتعــارض فيــه 

وأحــكام هــذا القانــون.

السريان والنشر

المادة )16(

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

محمد بن راشد آل مكتوم

						                  حاكم دبي    

صدر في دبي بتاريخ	 18 سبتمبر 2013 م
		 	 13 ذو القعدة 1434 هـ الموافـق
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نطاق التطبيق

المادة )2(

يســري هــذا المرســوم علــى المُؤجّريــن مــن الجهــات العامــة والخاصــة فــي إمــارة دبــي، بمــا فــي ذلــك 
مناطــق التطويــر الخاصــة والمناطــق الحــرة، بمــا فيهــا مركــز دبــي المالــي العالمي.

متوسط أجر المثل

المادة )3(

 ل »مؤشــر تحديــد 
ً
لغايــات تطبيــق المــادة )1( مــن هــذا المرســوم، يتحــدد متوســط أجــر المثــل وفقــا

بــدل الإيجــارات فــي إمــارة دبــي « المعتمــد لــدى مؤسســة التنظيــم العقــاري.

النشر والسريان

المادة )4(

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

محمد بن راشد آل مكتوم

		                            حاكم دبي                                                   

صدر في دبي بتاريخ	 18 ديسمبر 2013 م
		 15 صفر 1435 هـ الموافق 

مرسوم رقم )43( لسنة 2013

بشأن

تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي

نحن محمد بن راشد آل مكتوم    حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )9( لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم )16( لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري،
وعلــى القانــون رقــم )26( لســنة 2007 بشــأن تنظيــم العلاقــة بيــن مؤجــري ومســتأجري العقــارات 

ــه، فــي إمــارة دبــي وتعديلات
وعلى المرسوم رقم )22( لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم )2( لسنة 2011 بشأن بدل إيجار العقارات في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )26( لسنة 2013 بشأن مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي،

مة للمناطق الحرة في إمارة دبي،
ّ
وعلى التشريعات المنظ

نرسم ما يلي:

نسب الزيادة

المادة )1(

تتحــدد نســبة الزيــادة القصــوى فــي بــدل إيجــار العقــارات فــي إمــارة دبــي عنــد تجديــد عقــود إيجــار 
العقــارات، علــى النحــو التالــي:

أ- بــدون أيــة زيــادة فــي القيمــة الإيجاريــة للوحــدة العقاريــة إذا كان بــدل إيجارهــا يقــل عــن )10 %( 
مــن متوســط أجــر المثــل.

ب- )5 %( من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح
بين )11 %( وحتى )20 %( من متوسط أجر المثل. 	

ج - )10 %( من القيمة الإيجارية للوحدة العقاريـــة إذا كان بدل إيجارهــــا يقل بنسبــــة تتـــراوح
	 بين )21 %( وحتى )30 %( من متوسط أجر المثل.

د- )15 %( من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح
بين )٣١ %(وحتى )40 %( من متوسط أجر المثل. 	

هـ - )20 %( من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة
	  تزيد على )٤٠ %( من متوسط أجر المثل.



مرسوم رقم )26( لسنة 2013

بشأن

مركز فض المنازعات الإيجارية
في إمارة دبي
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التعريفات

المادة )2(

تكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة، حيثمــا وردت فــي هــذا المرســوم، المعانــي المبيّنــة إزاء كل منهــا، 
مــا لــم يــدل ســياق النــص علــى غيــر ذلــك:

: إمارة دبي. 		 الإمارة
: صاحب السمو حاكم دبي. 		 الحاكم

: المجلس التنفيذي للإمارة. المجلس التنفيذي	
: المجلس القضائي. 		 المجلس

: دائرة الأراضي والأملاك. 		 الدائرة
: مركز فض المنازعات الإيجارية في الإمارة. 		 المركز

: اللجنة القضائية التي تشكل في الدائرة الابتدائية أو الدائرة الاستئنافية 		 اللجنة
		  في المركز.

: المنازعة التي تنشأ بين المؤجر والمستأجر فيما يتصل بتأجير واستئجار المنازعة الإيجارية	
		  الأموال غير المنقولة.

أهداف المرسوم

المادة )3(

يهــدف هــذا المرســوم إلــى إيجــاد منظومــة قضائيــة متخصصــة فــي النظــر فــي المنازعــات الإيجاريــة، 
وتطويــر إجــراءات البــت فــي هــذا النــوع مــن المنازعــات مــن خــال آلية ســريعة ومبســطة، وذلــك لغايات 
تحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي لكافــة المعنييــن بقطــاع تأجيــر العقــارات والقطاعــات 

 للتنميــة المســتدامة فــي الإمــارة.
ً
المرتبطــة بــه، دعمــا

نطاق التطبيق

المادة )4(

طبّــق أحــكام هــذا المرســوم علــى اللجنــة القضائيــة الخاصــة للفصــل فــي المنازعــات بيــن المؤجريــن 
ُ
أ- ت

لة بموجب المرســوم رقم )2( لســنة 1993 المشــار إليه.
ّ
والمســتأجرين المشــك

ب- يُستبدل بمسمى »اللجنة القضائـيــة الخاصــة للفصــل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجريــن« 
مُســمّى »مركــز فــض المنازعــات الإيجاريــة في إمــارة دبي«.

مرسوم رقم )26( لسنة 2013

بشأن

مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي

نحن محمد بن راشد آل مكتوم    حاكم دبي
بعــد الاطــاع علــى القانــون الاتحــادي رقــم )5( لســنة 1985 بإصــدار قانــون المعامــات المدنيــة لدولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة وتعديلاتــه،
وعلى القانون الاتحادي رقم )11( لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته،

وعلى قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم )3( لسنة 1992 وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )6( لسنة 1992 بإنشاء المجلس القضائي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم )2( لسنة 2003 بشأن مهنة استئجار وتأجير العقارات في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )7( لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم )27( لسنة 2006 وتعديلاته،
وعلــى القانــون رقــم )26( لســنة 2007 بشــأن تنظيــم العلاقــة بيــن مؤجــري ومســتأجري العقــارات 

ــه، فــي إمــارة دبــي وتعديلات
وعلى القانون رقم )15( لسنة 2009 بشأن نظر المنازعات الإيجارية داخل المناطق الحرة،

وعلــى المرســوم رقــم )2( لســنة 1993 بشــأن تشــكيل لجنــة قضائيــة خاصــة للفصــل فــي المنازعــات بيــن 
المؤجريــن والمســتأجرين وتعديلاته،

وعلــى النظــام رقــم )3( لســنة 2006 بشــأن تحديــد مناطــق تملــك غيــر المواطنيــن للعقــارات فــي 
إمــارة دبــي وتعديلاتــه،

وعلى الأمر المحلي رقم ) 1( لسنة 2004 بشأن رسوم لجنة الإيجارات في إمارة دبي،
نرسم ما يلي:

اسم المرسوم

المادة )1(

يُسمّى هذا المرسوم »مرسوم بشأن مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي
رقم )26( لسنة 2013«.



8283

رئيس المركز

المادة )8(

يــرأس المركــز قــاض لا تقــل درجتــه عــن درجــة قاضــي اســتئناف، يُعيّــن بمرســوم يصــدره الحاكــم، يتولــى 
الإشــراف علــى أعمــال القطــاع القضائــي للمركــز، ويكــون لــه علــى وجــه الخصــوص القيــام بمــا يلــي:

1- الإشراف على توزيع الدعاوى في الدائرتين الابتدائية والاستئنافية.
2- اقتــراح الأنظمــة والقــرارات التــي مــن شــأنها تنظيــم العمــل بالقطــاع القضائــي فــي المركــز، بمــا 

فــي ذلــك الرســوم وبــدل الخدمــات التــي يقدمهــا المركــز.
3- التنســيق مــع كافــة الجهــات القضائيــة والحكوميــة فــي كل مــا يتعلــق بعمــل المركــز فــي 

القضائــي. القطــاع 

أمين عام المركز

المادة )9(

يكــون للمركــز أميــن عــام يتــم تعيينــه بقــرار مــن مديــر عــام الدائــرة، يتولــى مهمــة الإشــراف علــى 
أعمــال القطــاع الإداري للمركــز، وأيــة مهــام أخــرى يتــم تكليفــه وتفويضــه بهــا مــن رئيــس المركــز.

إدارة التوفيق والصلح

المادة )10(

نشــأ فــي المركــز إدارة للتوفيــق والصلــح تختــص بإجــراء التســوية الوديــة للمنازعــات الإيجاريــة، 
ُ
أ- ت

 للضوابــط التــي يعتمدهــا رئيــس المركــز فــي هــذا الشــأن، ويســتثنى مــن ذلــك مــا 
ً
وذلــك وفقــا

يلــي:
1- الأوامر والطلبات والدعاوى المستعجلة والوقتية.

2- الدعاوى التي تم قيدها قبل العمل بأحكام هذا المرسوم.
ب- تتكوّن إدارة التوفيق والصلح من عدد من القانونيين والخبراء يتم تعيينهم من قبل الدائرة.

ج- يتــم نظــر المنازعــات الإيجاريــة التــي تعــرض علــى إدارة التوفيــق والصلــح وحلهــا بواســطة عــدد مــن 
المختصيــن تحــت إشــراف قــاض يتــم انتدابــه لهــذه الغايــة للعمــل مــع المركــز.

د- تتولــى إدارة التوفيــق والصلــح النظــر فــي المنازعــة الإيجاريــة المعروضــة أمامهــا عــن طريــق 
دعــوة أطرافهــا أو مــن يمثلهــم، والاطــاع علــى الوثائــق والمســتندات والأدلــة المتعلقــة بهــا، 
 إلــى حــل ودي للمنازعــة الإيجاريــة.

ً
وعــرض الصلــح عليهــم وتقريــب وجهــات النظــر بينهــم وصــولا

مقر المركز

المادة )5(

يكون مقر المركز الرئيس في الدائرة، ويجوز فتح مكاتب له في الإمارة.

اختصاصات المركز

المادة )6(

أ- يختص المركز - دون غيره - بما يلي:
1- الفصــل فــي جميــع المنازعــات الإيجاريــة التــي تنشــأ بيــن مؤجــري ومســتأجري العقــارات الواقعة 
فــي الإمــارة أو فــي المناطــق الحــرة، بمــا ذلــك الدعــاوى المتقابلــة الناشــئة عنهــا، وكذلــك 
طلــب اتخــاذ الإجــراءات الوقتيــة أو المســتعجلة التــي يتقــدم بهــا أي مــن طرفــي عقــد الإيجــار.

2- الفصــل فــي الطعــون المقدمــة علــى القــرارات والأحــكام التــي يجــوز الطعــن فيهــا بالاســتئناف 
 لأحــكام هــذا المرســوم والأنظمــة والقــرارات الصــادرة بموجبــه.

ً
وفقــا

3- تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن المركز في المنازعات الإيجارية التي يختص بنظرها.
ب- لا يختص المركز بنظر المنازعات الإيجارية التالية:

1- المنازعــات الإيجاريــة التــي تنشــأ داخــل المناطــق الحــرة والتــي توجــد لديهــا لجــان قضائيــة أو 
محاكــم خاصــة تختــص بالفصــل فــي المنازعــات الإيجاريــة التــي تنشــأ داخــل حدودهــا.

2- المنازعات الإيجارية الناشئة عن عقد التأجير التمويلي.
3- المنازعــات الناشــئة عــن عقــود الإيجــار طويلــة الأمــد المشــمولة بأحــكام القانــون رقــم ) 7 ( لســنة 

2006 المُشــار إليه.

الهيكل التنظيمي للمركز

المادة )7(

أ- يتكوّن الهيكل التنظيمي للمركز من قطاعين، قطاع قضائي وقطاع إداري.
ب- يتألف القطاع القضائي من الدوائر والوحدات التنظيمية التالية:

1- إدارة التوفيق والصلح.
2- الدائرة الابتدائية.

3- الدائرة الاستئنافية.
4- إدارة تنفيذ الأحكام.

ج- يتألــف القطــاع الإداري للمركــز مــن عــدد مــن الوحــدات التنظيميــة التــي يُنــاط بهــا مهــام تقديــم 
الدعــم الفنــي والإداري للقطــاع القضائــي.
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الدائرة الابتدائية

المادة )13(

ل كل منهــا مــن رئيــس وعضويــن مــن 
ّ
شــك

ُ
أ- تتألــف الدائــرة الابتدائيــة مــن عــددٍ كافٍ مــن اللجــان، وت

ذوي الكفــاءة والخبــرة فــي المجــالات القانونيــة والعقاريــة، وتختــص هــذه اللجــان بالفصــل فــي 
المنازعــات الإيجاريــة المشــار إليهــا فــي المــادة )6( مــن هــذا المرســوم، علــى أن يكــون رئيــس كل 
 
ً
، ويجــوز لرئيــس المجلــس تعييــن أحــد القانونييــن مــن ذوي الخبــرة والاختصــاص رئيســا

ً
لجنــة قاضيــا

لأي مــن تلــك اللجــان.
ب- يكــون لرئيــس المركــز تخصيــص لجنــة أو أكثــر ضمــن الدائــرة الابتدائيــة لنظر نوع معيــن من المنازعات 

 لطبيعة الدعوى أو موقع الوحدة العقارية المؤجرة أو طبيعة اســتعمالها.
ً
الإيجارية تبعا

الدائرة الاستئنافية

المادة )14(

ل كل منهــا مــن قاضييــن وأحــد الأشــخاص 
ّ
شــك

ُ
تتألــف الدائــرة الاســتئنافية مــن عــددٍ كافٍ مــن اللجــان، وت

 ،
ً
المشــهود لهــم بالخبــرة والاختصــاص فــي المجــال العقــاري، علــى أن يكــون رئيــس كل لجنــة قاضيــا

وتختــص هــذه اللجــان بالفصــل فــي الطعــون المقدمــة علــى القــرارات والأحــكام التــي تصدرهــا الدائــرة 
الابتدائيــة، وتكــون أحــكام الدائــرة الاســتئنافية نهائيــة غيــر قابلــة للطعــن عليهــا بــأي طريــق مــن طــرق 

 للإجــراءات والأصــول المعتمــدة لــدى المركــز.
ً
الطعــن، وتنفــذ وفقــا

اجتماعات اللجان

المادة )15(

تكــون اجتماعــات اللجــان صحيحــة بحضــور جميــع أعضائهــا، وتصــدر قراراتهــا وأحكامهــا بالإجمــاع أو 
بالأغلبيــة باســم الحاكــم.

الفصل في الدعاوى

المادة )16(

لة وفــق أحــكام هــذا المرســوم أن تفصــل فــي الدعــاوى الإيجاريــة المحالــة 
ّ
يجــب علــى اللجــان المشــك

 مــن تاريــخ إحالــة ملــف الدعــوى إليهــا، ويجــوز تمديــد 
ً
إليهــا خــال مــدة لا تزيــد علــى )30( ثلاثيــن يومــا

 للضوابــط والإجــراءات التــي يعتمدهــا رئيــس المجلــس فــي هــذا 
ً
هــذه المهلــة لمــدد أخــرى وفقــا

الشــأن.

وقــف المــدد القانونيــة المقــررة لعــدم ســماع الدعــوى، وكذلــك مــدد التقــادم المنصــوص عليهــا 
ُ
هـــ - ت

فــي التشــريعات الســارية مــن تاريــخ قيــد المنازعــة الإيجاريــة أمــام إدارة التوفيــق والصلــح.
و- تعمــل إدارة التوفيــق والصلــح علــى حــل المنازعــة الإيجاريــة بشــكل ودي خــال مهلــة أقصاهــا )15( 
 علــى الأكثــر مــن تاريــخ حضــور الأطــراف أمامهــا، ويجــوز مــد هــذه المهلــة لمــدة 

ً
خمســة عشــر يومــا

مماثلــة أو أكثــر بقــرار مــن القاضــي المشــرف علــى أعمالهــا.
ز- إذا تــم الصلــح بيــن أطــراف المنازعــة الإيجاريــة، فإنــه يتــم إثبــات ذلــك بموجــب اتفاقيــة صلــح يوقــع 
لهــذه  وتكــون  والصلــح،  التوفيــق  إدارة  علــى  المشــرف  القاضــي  ويعتمدهــا  الأطــراف  عليهــا 

الاتفاقيــة قــوة الســند التنفيــذي.
 مــن الخبــراء والمختصيــن لتقديــم 

ً
ح- يكــون لإدارة التوفيــق والصلــح الاســتعانة بمــن تــراه مناســبا

حــدد فــي قــرار الاســتعانة بالخبيــر المهمــة 
ُ
الخبــرة الفنيــة فــي المســائل المعروضــة أمامهــا، وت

ــف بهــا والمهلــة اللازمــة لإنجازهــا وأتعابــه والطــرف الملــزم بهــذه الأتعــاب.
ّ
المكل

ط- يُســتوفى علــى قيــد المنازعــة الإيجاريــة المعروضــة أمــام إدارة التوفيــق والصلــح الرســم المقــرر 
 للرســوم المقــررة لــدى المركــز، ويتــم رد نصــف الرســم في حــال الوصول 

ً
علــى قيــد الدعــوى وفقــا

إلــى التســوية الوديــة بيــن أطرافــه.

تعيين رؤساء وأعضاء اللجان

المادة )11(

يتــم تعييــن رؤســاء وأعضــاء اللجــان التــي تتشــكل منهــا الدوائــر الابتدائيــة والاســتئنافية بقــرار مــن 
رئيــس المجلــس.

أداء اليمين

المادة )12(

اليميــن  المجلــس  رئيــس  أمــام  قبــل مباشــرة مهامهــم  القضــاة  غيــر  مــن  اللجــان  أعضــاء  يــؤدي 

بالصيغــة التاليــة: »أقســم باللــه العظيــم أن أحكــم بالعــدل وأن أحتــرم القوانيــن وأن أؤدي مهمتــي 
بــكل أمانــة وإخــاص«.
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المصادر الواجبة التطبيق

المادة )19(

 إلى:
ً
تفصل اللجان في المنازعات الإيجارية والطعون المقدمة إليها استنادا

1- التشريعات المعمول بها في الإمارة.
2- أحكام الشريعة الإسلامية.

3- مبادئ العدالة الطبيعية وقواعد الحق والإنصاف.
 للقوانين أو النظام العام أو الآداب العامة.

ً
4- العرف إلا إذا كان مخالفا

إجراءات عمل المركز

المادة )20(

يُصــدر رئيــس المجلــس النظــام الخــاص بالإجــراءات والأصــول التــي تتبــع لــدى المركــز فــي جميــع 
الدائــرة  لــدى  الدعــاوى والطلبــات والحكــم فيهــا وتنفيذهــا ســواء  المتعلقــة بتســجيل  المســائل 
الابتدائيــة أو الاســتئنافية أو إدارة التوفيــق والصلــح أو إدارة تنفيــذ الأحــكام، وإلــى حيــن إصــدار ذلــك 
النظــام يجــوز للمركــز أن يسترشــد بالأحــكام المنصــوص عليهــا فــي القواعــد الإجرائيــة المعمــول بهــا 

لــدى اللجنــة القضائيــة الخاصــة للفصــل فــي المنازعــات بيــن المؤجريــن والمســتأجرين.

تنفيذ الأحكام القضائية

المادة )21(

يتــم تنفيــذ جميــع الأحــكام النهائيــة والباتــة الصــادرة عــن الدوائــر الابتدائيــة والاســتئنافية عــن طريــق 
إدارة تنفيــذ الأحــكام التابعــة للمركــز، ويجــوز لرئيــس المركــز الاســتعانة بدائــرة التنفيــذ بمحاكــم دبــي 

لتنفيــذ الأحــكام الصــادرة عــن المركــز.

استئناف القرارات والأحكام الصادرة قبل العمل بالمرسوم

المادة )22(

مــع مراعــاة أحــكام المــادة )17( مــن هــذا المرســوم، يجــوز اســتئناف القــرارات والأحــكام التــي لــم يتــم 
 مــن تاريــخ العمــل بــه.

ً
تنفيذهــا بتاريــخ العمــل بهــذا المرســوم خــال )30( ثلاثيــن يومــا

استئناف أحكام الدائرة الابتدائية

المادة )17(

فــي  الصــادرة  الأحــكام  باســتثناء  الاســتئنافية  الدائــرة  أمــام  الابتدائيــة  الدائــرة  أحــكام  تســتأنف  أ- 
دعــاوى المطالبــات الإيجاريــة التــي تقــل قيمتهــا عــن )100.000 درهــم( مئــة ألــف درهــم، والتــي 

تكــون نهائيــة وغيــر قابلــة للطعــن فيهــا بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن.
ب- يجــوز اســتئناف الأحــكام الصــادرة عــن الدائــرة الابتدائيــة والتــي تقــل قيمتهــا عــن المبلــغ المشــار 

إليــه فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة فــي أي مــن الحــالات التاليــة:
1- إذا صدر الحكم بالإخلاء.

2- إذا صدر الحكم بالمخالفة لقواعد الاختصاص.
3- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو أغفل بعض الطلبات.

 في الدعوى أو كان هناك بطلان
ً
 صحيحا

ً
 تمثيلا

ً
4- إذا صدر الحكم على شخص لم يكن ممثلا

في الإعلان.
ــن بعــد صــدوره إقــرار بتزويرهــا أو قضــي  5- إذا كان الحكــم قــد بنــي علــى أوراق أو مســتندات تبيّ

بتزويرهــا أو بنــي علــى شــهادة قضــي بعــد صــدوره بأنهــا شــهادة زور.
6- إذا أخفــى أحــد طرفــي العقــد عــن الدائــرة الابتدائيــة بيّنــات أو مســتندات كان مــن شــأنها تغييــر 

الحكــم فــي الدعــوى.

ميعاد استئناف الأحكام

المادة )18(

 تبــدأ مــن اليــوم 
ً
أ- يكــون ميعــاد اســتئناف الحكــم الصــادر عــن الدائــرة الابتدائيــة )15( خمســة عشــر يومــا

ــف المحكــوم عليــه عــن حضــور جميــع جلســات الدعــوى 
ّ
التالــي لتاريــخ جلســة صــدور الحكــم، فــإذا تخل

ولــم يقــدم مذكــرة بدفاعــه فــإن ميعــاد الاســتئناف يبــدأ مــن تاريــخ إعلانــه بالحكــم.
ب- يشــترط لقبــول اســتئناف الحكــم الصــادر عــن الدائــرة الابتدائيــة فــي دعــاوى المطالبــات الماليــة أن 
يقــوم المحكــوم عليــه بإيــداع نصــف المبلــغ المحكــوم بــه عليــه لــدى المركــز إلــى حيــن الفصــل فــي 
الاســتئناف، ومــع ذلــك يجــوز لرئيــس المركــز أن يقــرر قبــول الاســتئناف بــدون إيــداع ذلــك المبلــغ أو 

باســتيفاء نســبة منــه.
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أحكام انتقالية

المادة )28(

أ-   يتولــى المركــز النظــر والفصــل فــي كافــة الدعــاوى والطلبــات المنظــورة أمــام اللجنــة القضائيــة 
المرســوم  بهــذا  العمــل  والمســتأجرين وقــت  المؤجريــن  بيــن  المنازعــات  فــي  للفصــل  الخاصــة 

ــة التــي هــي عليهــا، مــا لــم تكــن محجــوزة للحكــم. بالحال
اللجنــة القضائيــة الخاصــة للفصــل فــي  لــدى  الدائــرة جميــع الموظفيــن العامليــن  إلــى  يُنقــل  ب- 
المنازعــات بيــن المؤجريــن والمســتأجرين بتاريــخ العمــل بهــذا المرســوم، وذلــك مــع عــدم المســاس 
بحقوقهــم المكتســبة، ويطبــق بشــأنهم قانــون إدارة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي رقــم )27( 

لســنة 2006 وتعديلاتــه.

الإلغاءات

المادة )29(

أ-  يحــل هــذا المرســوم محــل القانــون رقــم )15( لســنة 2009 بشــأن نظــر المنازعــات الإيجاريــة داخــل 
المناطــق الحــرة، والمرســوم رقــم )2( لســنة 1993 بشــأن تشــكيل اللجنــة القضائيــة الخاصــة للفصــل 

فــي المنازعــات بيــن المؤجريــن والمســتأجرين.
ب-  يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

إصدار القرارات التنفيذية

المادة )30(

يُصدر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

النشر والسريان

المادة )31(

 من تاريخ نشره.
ً
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستين يوما

محمد بن راشد آل مكتوم

						                حاكم دبي    
18 سبتمبر 2013 م صدر في دبي بتاريخ	

13 ذو القعدة 1434 هـ 			  الموافق

الرسوم

المادة )23(

أ- يســتوفي المركــز نظيــر تســجيل الدعــاوى والطلبــات التــي تقــدم إليــه وســائر الخدمــات التــي 
يقدمهــا، الرســوم التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن رئيــس المجلــس التنفيــذي.

ب- يســتمر العمــل بالرســوم المنصــوص عليهــا فــي الأمــر المحلــي رقــم )1( لســنة 2004 المشــار إليــه 
إلــى حيــن صــدور قــرار المجلــس التنفيــذي المشــار إليــه فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة.

مكافآت أعضاء اللجان

المادة )24(

 بشأن المكافآت المالية التي يجوز صرفها لرؤساء وأعضاء اللجان.
ً
يُصدر رئيس المجلس نظاما

الأتمتة واستخدام التكنولوجيا

المادة )25(

يتــم أتمتــة أعمــال المركــز فــي القطاعيــن القضائــي والإداري علــى النحــو الــذي يضمــن تبســيط 
المنازعــات الإيجاريــة. الفصــل فــي  الإجــراءات وســرعة 

تقديم الدعم للمركز

المادة )26(

بالاختصاصــات  القيــام  نــه مــن 
ّ
يُمك الــذي  النحــو  للمركــز علــى  يلــزم  مــا  الدائــرة توفيــر كل  تتولــى 

المنوطــة بــه بموجــب هــذا المرســوم بمــا فــي ذلــك توفيــر المقــر والدعــم الإداري والمالــي والفنــي.

الموارد المالية للمركز

المادة )27(

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:
1- الدعم المقرر للمركز في موازنة الدائرة.

والمعامــات  والطلبــات  الدعــاوى  عــن  المركــز  يتقاضاهــا  التــي  الخدمــات  وبــدل  الرســوم   -2
يقدمهــا. التــي  والخدمــات 



قرار المجلس التنفيذي رقم )30( لسنة 2013

بشأن

اعتماد الرســوم الخاصـــة
بدائرة الأراضي والأملاك
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اعتماد الرسوم

المادة )2(

عتمــد بموجــب هــذا القــرار رســوم تســجيل التصرفــات العقاريــة فــي الســجل العقــاري بمــا فــي ذلــك 
ُ
ت

العقــارات المنجــزة أو التــي لا زالــت قيــد الإنجــاز أو علــى الخارطــة، وكذلــك رســوم الخدمــات المقدمــة 
مــن قبــل الدائــرة، والمبيّنــة فــي الجــدول الملحــق رقــم )1(.

قواعد استيفاء الرسوم

المادة )3(

يُراعى عند استيفاء الرسوم المقررة بموجب المادة )2( من هذا القرار، ما يلي:
1- يُســتوفى الرســم المقــرر علــى بيــع العقــار مــن البائــع والمشــتري مناصفــة، مــا لــم يتــم الاتفــاق 

علــى خــاف ذلــك.
ــة الأمــد المشــمولين  2- يُســتوفى الرســم المقــرر علــى تســجيل حــق الانتفــاع أو حــق الإجــارة طويل
بالقانــون رقــم )7( لســنة 2006 المشــار إليــه بتحصيــل )2 %( مــن قيمــة العقــار مــن المالــك أو 
المنتفــع أو المؤجـــر و)2 %( مــن قيمــة العقــار مــن المنتفــع أو المســتأجر، مــا لــم يتــم الاتفــاق 

علــى خــاف ذلــك.
3- يُســتوفى الرســم المقــرر علــى تســجيل عقــد الإيجــار المنتهــي بالتملــك بتحصيــل )2 %( مــن قيمــة 
العقــار مــن المؤجــر و)2 %( مــن قيمــة العقــار مــن المســتأجر و)0.25 %( مــن قيمــة تمويــل الإيجــار 

مــن المســتأجر، مــا لــم يتــم الاتفــاق علــى خــاف ذلــك.
4- يُســتوفى مــن الشــركاء فــي الأمــاك الشــائعة غيــر المنقولــة الرســم المقــرر على تســجيل معاملة 

قســمة الأمــوال علــى أســاس قيمــة الحصــة الشــائعة التــي يملكها كل شــريك قبل القســمة.
ســتوفى الرســوم المقــررة علــى تســجيل عقــود المســاطحة والتخــارج والهبــة والوصيــة والرهــن 

ُ
5- ت

وتحويــل الديــن والوقــف الــذري وتســجيل حقــوق ورثــة المســتأجر مــن الشــخص الــذي تقــرر الحــق 
لصالحــه، مــا لــم يتــم الاتفــاق علــى خــاف ذلــك.

ســتوفى الرســوم المقــررة علــى غيــر التصرفــات المشــار إليهــا فــي البنــود )1( و)2( و)3( و)4( و )5( 
ُ
6- ت

مــن هــذه المــادة مــن صاحــب الطلــب.

قرار المجلس التنفيذي رقم )30( لسنة 2013

بشأن

اعتماد الرسوم الخاصة بدائرة الأراضي والأملاك

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي    رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم )7( لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )27( لسنة 2007 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي،

وعلــى القانــون رقــم )13( لســنة 2008 بشــأن تنظيــم الســجل العقــاري المبدئــي فــي إمــارة دبــي 
وتعديلاتــه،

وعلى القانون رقم )14( لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )35( لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم )7( لسنة 2013 بشأن دائرة الأراضي والأملاك،
وعلــى المرســوم رقــم )4( لســنة 2010 بشــأن تنظيــم تمليــك الأراضــي الصناعيــة والتجاريــة الممنوحــة 

فــي إمــارة دبــي،
وعلــى قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )24( لســنة 2006 باعتمــاد بعــض رســوم المعامــات العقاريــة 

فــي إمــارة دبــي،
قررنا ما يلي:

التعريفات
المادة )1(

تكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة، حيثمــا وردت فــي هــذا القــرار، المعانــي المبيّنــة إزاء كل منهــا، مــا 
لــم يــدل ســياق النــص علــى غيــر ذلــك:

: إمارة دبي. 		 الإمارة
: دائرة الأراضي والأملاك. 		 الدائرة

: المبالغ والنسب المفروضة بموجب هذا القرار على تسجيل التصرفات  		 الرسم
		  العقارية، وعلى الخدمات التي تقدمها الدائرة.                             

: السجل العقاري، والسجل العقاري المبدئي الذي تقيد فيهما التصرفات السجل العقاري	
		  العقارية.

: أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، بما في ذلك ودونما حصر التصرف العقاري	
		  العقود التي يكون محلها نقل حق  الانتفاع أو حق الإجارة طويلة الأمد

		  المشمولين بالقانون رقم )7( لسنة 2006 المشار إليه، وعقد الإيجار المنتهي
		  بالتملك.
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التظلم

المادة )8(

 لــدى مديــر عــام الدائــرة مــن أي قــرار أو إجــراء اتخــذ بحقــه 
ً
يجــوز لــكل ذي مصلحــة أن يتظلــم خطيــا

 مــن تاريــخ تقديمــه مــن قبــل لجنــة 
ً
بموجــب هــذا القــرار، ويتــم البــت فــي هــذا التظلــم خــال )30( يومــا

.
ً
لها المديــر العــام لهــذه الغايــة، ويكــون القــرار الصــادر فــي هــذا التظلــم نهائيــا

ّ
يشــك

أيلولة الرسوم والغرامات

المادة )9(

تــؤول حصيلــة الرســوم والغرامــات التــي يتــم اســتيفاؤها بموجــب هــذا القــرار لحســاب الخزانــة العامــة 
لحكومــة دبــي.

إصدار القرارات التنفيذية

المادة )10(

يُصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

النشر والسريان

المادة )11(

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي 						    

رئيس المجلس التنفيذي 						    

صدر في دبي بتاريخ	 18 سبتمبر 2013 م
			 13 ذو القعدة 1434 ه	ـ  الموافق

تقدير الرسوم

المادة )4(

لغايات احتساب الرسوم المستحقة بموجب هذا القرار، يكون للدائرة القيام بما يلي:
 للتصرف العقاري.

ً
1- التحقق من قيمة العقارات التي تكون محلا

2- تقديــر قيــم العقــارات والتصرفــات العقاريــة غيــر محــددة القيمــة أو التــي يتبيــن أن القيمــة 
قــدّم بشــأنها معلومــات أو 

ُ
الــواردة فــي عقــد التصــرف أقــل مــن القيمــة الســوقية، أو التــي ت

بيانــات غيــر صحيحــة.

التهرب من الرسوم

المادة )5(

يُعدّ في حكم التهرب من سداد الرسوم، القيام بأي من الأفعال التالية:
1- تقديم بيانات غير صحيحة عن قيمة التصرف العقاري.

2- اللجوء إلى أية حيلة أو وسيلة مهما كان نوعها أو طبيعتها للتهرب من سداد الرسوم.
3- إتيان أي فعل آخر من شأنه التهرب من سداد الرسوم.

الغرامات

المادة )6(

 مــن 
ً
أ- مــع عــدم الإخــال بأيــة عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي تشــريع آخــر، يعاقــب كل مــن يرتكــب أيــا

الأفعــال المنصــوص عليهــا فــي المــادة )5( مــن هــذا القــرار بغرامــة ماليــة تعــادل ضعــف الرســم 
المقــرر.

ب- يعاقــب بــذات العقوبــة المشــار إليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة المطــور أو الوســيط 
ــف بالرســم بالتهــرب مــن ســداده.

ّ
العقــاري الــذي يســاعد الشــخص المكل

الضبطية القضائية

المادة )7(

تكــون لموظفــي الدائــرة الذيــن يصــدر بتحديدهــم قــرار مــن المديــر العــام وبالتنســيق مــع مديــر عــام 
دائــرة الشــؤون القانونيــة لحكومــة دبــي صفــة مأمــوري الضبــط القضائــي فــي إثبــات الأفعــال التــي 
تقــع بالمخالفــة لأحــكام هــذا القــرار والقــرارات الصــادرة بموجبــه، ويكــون لهــم فــي ســبيل ذلــك تحريــر 

محاضــر الضبــط اللازمــة فــي هــذا الشــأن.
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مرسوم رقم )4( لسنة 2010

بشأن

تنظيم تمليك الأراضي
الصناعية والتجارية الممنوحة

في إمارة دبي

100



102103

تمليك الأراضي الممنوحة

المادة )2(

ــاء علــى طلــب المســتفيد، تمليكــه الأرض الممنوحــة لــه ملكيــة مطلقــة خاليــة مــن أي قيــد  يجــوز بن
يتعلــق باســتعمالها أو اســتغلالها أو التصــرف فيهــا.

إجراءات تمليك الأراضي الممنوحة

المادة )3(

 للإجراءات التالية:
ً
يتم نقل ملكية الأرض الممنوحة للمستفيد وفقا

1- يقــدم المســتفيد طلــب تملــك الأرض الممنوحــة إلــى الدائــرة، التــي تتولــى دراســته بالتنســيق 
مــع الجهــات المعنيــة الأخــرى فــي الإمــارة فــي الأحــوال التــي تســتدعي ذلــك، واتخــاذ القــرار 

المناســب بشــأنه.
2- تقــوم الدائــرة باتخــاذ إجــراءات تمليــك الأرض الممنوحــة للمســتفيد، وتســجيلها باســمه فــي 
الســجل العقــاري وإصــدار ســند ملكيــة لهــا بعــد قيامــه بســداد رســم نقــل الملكيــة المحــدد فــي 

هــذا المرســوم.

رسوم تمليك الأراضي الممنوحة

المادة )4(

يســتوفى مــن المســتفيد الــذي يرغــب بنقــل ملكيــة الأرض الصناعيــة أو التجاريــة إليــه رســم نقــل 
ملكيــة، يتحــدد مقــداره بنســبة )30 %( مــن القيمــة الســوقية لــأرض التــي تحددهــا الدائــرة وقــت نقــل 

ملكيتهــا. 

تمليك الأراضي الممنوحة للحائزين

المادة )5(

أ- علــى الرغــم ممــا ورد فــي أي تشــريع آخــر، يجــوز لحائــز الأرض الممنوحــة التــي آلــت إليــه حيازتهــا 
عــن طريــق المبايعــة مــن المســتفيد طلــب تمليكــه الأرض ملكيــة مطلقــة خاليــة مــن أي قيــد يتعلــق 

باســتعمالها أو اســتغلالها.
ب- تتولــى الدائــرة تمليــك الحائــز الأرض الممنوحــة، بعــد دراســة طلبــه والتأكــد مــن صحــة أيلولتهــا إليــه، 

وقيامــه بســداد )50 %( مــن القيمــة الســوقية لــأرض كرســم نقــل ملكيــة.

مرسوم رقم )4( لسنة 2010

بشأن

تنظيم تمليك الأراضي الصناعية

والتجارية الممنوحة في إمارة دبي

نحن محمد بن راشد آل مكتوم    حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )7( لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي،

الحكومــة  مــن  الممنوحــة  الأراضــي  بشــأن   1994 ســبتمبر   )20( بتاريــخ  الصــادرة  التعليمــات  وعلــى 
دبــي،  إمــارة  فــي  للمواطنيــن 

وعلــى الأمــر الصــادر بتاريــخ )20( ســبتمبر 1994 بشــأن حظــر تصديــق كاتــب العــدل علــى أي عقــد أو 
اتفاقيــة أو مســتند يتعلــق بالتصــرف فــي الأراضــي الممنوحــة،

وعلــى الأمــر الصــادر بتاريــخ )12( يوليــو 2004 بشــأن الأراضــي الســكنية الممنوحــة للمواطنيــن فــي 
إمــارة دبــي،

نرسم مايلي:

التعريفات

المادة )1(

يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة حيثمــا وردت فــي هــذا المرســوم المعانــي المبيّنــة إزاء كل منهــا 
مالــم يــدل ســياق النــص علــى خــاف ذلــك:

: إمارة دبي. 		 الإمارة
: حكومة دبي. 		 الحكومة

: دائرة الأراضي والأملاك. 		 الدائرة
: الأرض الصناعية أو التجارية الممنوح حق الإنتفاع بها للمواطنين، بما في ذلك: الأرض الممنوحة	

          1- الأراضي الصادر بشأنها أمر بالتصرف.
	        2- الأراضي الممنوحة التي آلت إلى الغير بالإرث أو التنازل أو الهبة أو العوض.

: المواطن الحاصل على الأرض الممنوحة. المستفيد	



مرسوم رقم )56( لسنة 2009

بتشكيل

لجنة قضائية خاصة للفصل
في الشيكـــات المتعلقــــــة

بالمعاملات العقارية

104

إصدار القرارات التنفيذية

المادة )6(

يُصدر مدير عام الدائرة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

الإلغاءات

المادة )7(

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم.

النفاذ والنشر

المادة )8(

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد بن راشد آل مكتوم

							 حاكم دبي     

2 مارس 2010 صدر في دبي بتاريخ 	
16 ربيع الأول 1431 هـ 			  الموافق
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المادة )3(

ــة - دون غيرهــا - بالفصــل فــي الشــكاوى المتعلقــة بالشــيكات المرتجعــة المحــررة مــن  تختــص اللجن
المشــتري لصالــح المطــور العقــاري، أو الشــيكات المحــررة مــن قبــل منتفعــي ومســتأجري العقــارات 

طويلــة المــدة المشــمولة حقوقهــم بأحــكام القانــون رقــم )7( لســنة 2006 المشــار إليــه.

المادة )4(

يكون للجنة في سبيل الفصل في شكاوى الشيكات المعروضة عليها مايلي:
ــغ  ــه لمبل ــح المطــور العقــاري فــي حــال ثبــوت عــدم أحقيت 1- إلغــاء الشــيك المرتجــع الصــادر لصال

الشــيك.
2- إلــزام محــرر الشــيك بكتابــة شــيك جديــد محــل الشــيك موضــوع الشــكوى، يُســتحق فــي الموعــد 

الــذي تحــدده اللجنــة.
3- إحالــة الشــيك المرتجــع إلــى الجهــة القضائيــة المختصــة لإجــراء المقتضــى القانونــي بحــق محــرر 

الشــيك وذلــك فــي حــال أحقيــة المطــور العقــاري لمبلــغ الشــيك.
 من الخبراء والمختصين في القطاع العقاري.

ً
4- الاستعانة بمن تراه مناسبا

المادة )5(

الشــيكات  كافــة شــكاوى  إحالــة  الشــرطة  ذلــك مراكــز  فــي  بمــا  القضائــي  الضبــط  علــى جهــات  أ- 
اللجنــة. إلــى  المرســوم  بهــذا  المشــمولة 

بهــذا  المشــمولة  المرتجعــة  الشــيكات  التحقيــق فــي  العامــة والمحاكــم  النيابــة  يُحظــر علــى  ب- 
المرســوم أو الفصــل فــي أي نــزاع يتعلــق بهــا قبــل عرضهــا والنظــر فيهــا مــن قبــل اللجنــة، كمــا 
يجــب عليهــا التوقــف عــن نظــر أيــة شــكوى أو دعــوى جزائيــة تتعلــق بهــذه الشــيكات، وإحالتهــا إلى 

 لمــا هــو منصــوص عليــه فــي هــذا المرســوم.
ً
اللجنــة للنظــر فيهــا وفقــا

المادة )6(

تكــون الأحــكام الصــادرة عــن اللجنــة قطعيــة وباتــة وغيــر قابلــة للطعــن فيهــا، وتنفــذ عــن طريــق دائــرة 
التنفيــذ بمحاكــم دبــي.

مرسوم رقم )56( لسنة 2009

بتشكيل لجنة قضائية خاصة

للفصل في الشيكات المتعلقة بالمعاملات العقارية

نحن محمد بن راشد آل مكتوم    حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )3( لسنة 1992 بشأن تشكيل محاكم دبي، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم )1( لسنة 1994 بشأن رسوم المحاكم، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )7( لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم )8( لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي،
وعلــى القانــون رقــم )13( لســنة 2008 بشــأن تنظيــم الســجل العقــاري المبدئــي فــي إمــارة دبــي، 

وتعديلاتــه، 
نرسم مايلي:

المادة )1(

ل بموجــب هــذا المرســوم لجنــة قضائيــة خاصــة تســمى »لجنــة الفصــل فــي الشــيكات المتعلقــة 
ً
شــك

ُ
ت

بالمعامــات العقاريــة «، وذلــك علــى النحــو التالــي:
ً
رئيسا 		 1- أحد قضاة محكمة الاستئناف بمحاكم دبي
ً
عضوا 2- أحد قضاة المحكمة الإبتدائية بمحاكم دبي	
ً
عضوا 		 3- ممثل عن دائرة الأراضي والأملاك

ويُشار إليها فيما بعد بـ "اللجنة"

المادة )2(

يُقســـم عضـــو اللجنـــة مـــن غيـــر القضـــاة قبـــل مباشـــرته العمـــل أمـــام مديـــر ديـــوان ســـمو الحاكـــم 
اليميـــن التاليـــة: »أقســـم باللـــه العظيـــم أن أحكـــم بالعـــدل وأن أحتـــرم القوانيـــن وأؤدي مهمتـــي 

ــة وإخـــاص « ــكل أمانـ بـ



قانون رقم )13( لسنة 2008

بشأن

تنظيم السجل العقاري المبدئي
في إمارة دبي
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المادة )7(

مع مراعاة أحكام هذا المرسوم، تمارس اللجنة صلاحياتها بمقتضى :
1- القوانين المعمول بها في إمارة دبي.

2- أحكام الشريعة الإسلامية.
 للقانون أو للنظام العام أو الآداب العامة.

ً
3- العرف، إلا إذا كان مخالفا

4- مبادئ العدالة الطبيعية، وقواعد الحق والإنصاف.

المادة )8(

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي 							     

صدر في دبي بتاريخ	 1 نوفمبر 2009 م
			 13 ذي القعدة 1430 هـ  الموافق
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		 : بيع الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة أو التي البيع على الخارطة
			   تكون في طور الإنشاء أو التي لم يكتمل إنشاؤها. 

		 : كل من يرخص لممارسة أعمال تطوير العقارات في الإمارة وبيع المطور الرئيسي
			  وحداتها للغير. 

		 : كل من يرخص لممارسة أعمال تطوير العقارات وبيع وحداتها المطور الفرعي
 من مشروع  عقاري عائد لمطور رئيسي

ً
			   للغير والذي يطور جزءا 

			   بموجب اتفاق بينهما. 
 للائحة رقم )85( 

ً
			 : كل من يمارس أعمال الوساطة العقارية وفقا  الوسيط

			  لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في 
			  إمارة دبي. 

		 : الجهات المختصة بترخيص أو تسجيل المشاريع العقارية في الجهات المختصة
			   الإمارة. 

المادة )3(

1. تســجل فــي الســجل العقــاري المبدئــي جميــع التصرفــات التــي تــرد علــى الوحــدات العقاريــة المباعــة 
 البيــع وغيــره مــن التصرفــات القانونيــة الناقلــة أو المقيــدة للملكيــة أو 

ً
علــى الخارطــة، ويقــع باطــا

أي مــن الحقــوق المتفرعــة عنهــا إذا لــم يتــم تســجيل هــذه التصرفــات فــي ذلــك الســجل.
2. علــى كل مطــور تصــرف بالبيــع أو بــأي تصــرف مــن التصرفــات الناقلــة أو المقيــدة للملكيــة قبــل 
العمــل بأحــكام هــذا القانــون أن يتقــدم إلــى الدائــرة لتســجيلها فــي الســجل العقــاري أو فــي 
 مــن تاريــخ 

ً
الســجل العقــاري المبدئــي حســب الأحــوال، وذلــك خــال مــدة لا تجــاوز ســتين يومــا

العمــل بأحــكام هــذا القانــون.

المادة )4(

لا يجــوز للمطــور الرئيســي أو الفرعــي البــدء فــي تنفيــذ المشــروع أو بيــع وحداتــه علــى الخارطــة 
قبــل اســتلام الأرض التــي ســيقام عليهــا المشــروع والحصــول علــى الموافقــات اللازمــة مــن الجهــات 

المختصــة بالإمــارة.
وفــي جميــع الأحــوال علــى الدائــرة أن تضــع علــى صحيفــة العقــار الــذي يجــري تطويــره إشــارة تفيــد 

بذلــك.

قانون رقم )13( لسنة 2008

بشأن

تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي

نحن محمد بن راشد آل مكتوم    حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )7( لسنة 1997 بشأن رسوم تسجيل الأراضي،

وعلى القانون رقم )7( لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم )27( لسنة 2007 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )3( لسنة 2006 بشأن تحديد مناطق تملك غير المواطنين بإمارة دبي،

وعلى لائحة سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي رقم )85( لسنة 2006 ،
نصدر القانون الآتي:

المادة )1(

يسمى هذا القانون »قانون تنظيـــــم السجــــل العقــــاري المبدئـي فـي إمــــارة دبي رقـــــم )13(

لسنة 2008«.

المادة )2(

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقض السياق بخلاف ذلك:
			 : إمارة دبي.  الإمارة

			 : دائرة الأراضي والأملاك.  الدائرة
		 : السجل العقاري لدى الدائرة. السجل العقاري

 بالسجل
ً
 أو إلكترونيا

ً
السجل العقاري المبدئي 	 : مجموعة الوثائق المحررة أو المحفوظة خطيا

			   الإلكتروني لدى الدائرة التي تثبت فيها عقود بيع العقارات 
			   وغيرها من التصرفات القانونية على الخارطة قبل نقلها إلى 

			   السجل العقاري. 
			 : الأراضي والمنشآت الثابتة المقامة عليها والتي لا يمكن نقلها  العقار

			   من مكان لآخر دون تلف أو تغير هيئتها. 
		 : أي جزء مفرز من العقار ويشمل أي جزء مفرز على الخارطة. الوحدة العقارية
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المادة )10(

يحظــر علــى المطــور أو الوســيط إبــرام عقــود بيــع عرفيــة لبيــع عقــارات أو وحــدات عقاريــة علــى 
 كل عقــد يبــرم 

ً
الخارطــة فــي مشــاريع لــم تتــم الموافقــة عليهــا مــن الجهــات المختصــة، ويقــع باطــا

ــل الحصــول علــى تلــك الموافقــة. قب

المادة )11(

1. إذا أخــل المشــتري بــأي شــرط مــن شــروط عقــد بيــع الوحــدة العقاريــة المبــرم مــع المطــور فعلــى 
 أو بواســطة البريــد 

ً
الأخيــر إخطــار الدائــرة بذلــك، وعلــى الدائــرة إمهــال المشــتري ســواءً حضوريــا

 للوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة.
ً
المســجل أو بالبريــد الإلكترونــي لمــدة )30( يومــا

2. إذا انقضــت المهلــة المشــار إليهــا فــي البنــد )1( مــن هــذه المــادة دون قيــام المشــتري بتنفيــذ 
التزاماتــه التعاقديــة، جــاز للمطــور إلغــاء العقــد وإعــادة مــا استوفــــاه مــن المشــتري بعــد خـــــصم 

ــزيد علــى )30 %(  مــن قيمــة المبالــغ المدفوعــة منــه. ــا لا يــ مــ

المادة )12(

تعتبــر مســاحة الوحــدة العقاريــة المباعــة صحيحــة ولا يعتــد بالزيــادة التــي تتحقــق فــي المســاحة بعــد 
التســليم، ولا يجــوز للمطــور المطالبــة بقيمــة تلــك الزيــادة، أمــا إذا حــدث نقــص فــي المســاحة فيلتــزم 
المطــور بتعويــض المشــتري عــن ذلــك النقــص إلا إذا كان النقــص غيــر مؤثــر، وآنئــذٍ لا يكــون المطــور 

 بتعويــض المشــتري عــن ذلــك النقــص.
ً
ملزمــا

المادة )13(

إذا ثبــت للدائــرة قيــام المطــور أو الوســيط بــأي فعــل أو امتنــاع تفرضــه أحــكام هــذا القانــون أو 
ــة الأمــر  ــرة إعــداد تقريــر بذلــك وإحال التشــريعات الأخــرى الســارية المفعــول فعلــى مديــر عــام الدائ

إلــى جهــات التحقيــق المختصــة.

المادة )5(

يقــدم طلــب تســجيل الوحــدة العقاريــة فــي الســجل العقــاري المبدئــي علــى النمــوذج المعــد لهــذا 
 للأصــول والإجــراءات المتبعــة لــدى 

ً
الغــرض، وعلــى أن تســتوفى البيانــات والمســتندات اللازمــة وفقــا

الدائــرة.

المادة )6(

يجــوز التصــرف فــي الوحــدات العقاريــة المباعــة علــى الخارطــة والمســجلة فــي الســجل العقــاري 
المبدئــي لــدى الدائــرة بالبيــع أو الرهــن وغيــر ذلــك مــن التصرفــات القانونيــة.

المادة )7(

ــادة البيــع وغيــر  ــيع أو إعــــ يحظــر علــى المطــور الرئيســي أو الفرعــي تقاضــي أيــة رســوم علــى البـــ
ذلــك مــن التصرفــات القانونيــة التــي تــرد علــى الوحــدات العقاريــة المكتملــة أو المباعــة علــى الخارطــة، 
الغيــر  الفرعــي مــن  أو  الرئيســي  المطــور  يتقاضاهــا  إداريــة  أيــة مصروفــات  ذلــك  ويســتثنى مــن 

ــرة. وتوافــق عليهــا الدائ

المادة )8(

يجــب علــى المطوريــن تســجيل المشــروعات التــي يكتمــل إنشــاؤها فــي الســجل العقــاري لــدى الدائــرة 
فــور حصولهــم علــى شــهادة الإنجــاز مــن الجهــات المختصــة ويشــمل ذلــك تســجيل الوحــدات المباعــة 

 للإجــراءات المتبعــة لــدى الدائــرة.
ً
بأســماء المشــترين الذيــن أوفــوا بالتزاماتهــم التعاقديــة وفقــا

ولغايــات هــذه المــادة يجــوز للدائــرة بنــاءً علــى طلــب المشــتري أو مــن تلقــاء نفســها أن تســجل فــي 
الســجل العقــاري الوحــدات العقاريــة المســجلة فــي الســجل المبدئــي المباعــة علــى الخارطــة باســم 

المشــتري شــريطة أن يكــون قــد أوفــى بالتزاماتــه التعاقديــة.

المادة )9(

إذا رغــب المطــور فــي تســويق مشــروعه مــن خــال وســيط عقــاري فعليــه التعاقــد مع وســيط معتمد 
وفقــا للشــروط والأحــكام المنصــوص عليهــا فــي لائحــة ســجل الوســطاء العقارييــن فــي إمــارة دبــي 

رقــم )85( لســنة 2006 ، كمــا يجــب علــى ذلــك المطــور تســجيل ذلــك العقــد لــدى الدائــرة.



قانون رقم )9( لسنة 2009 بتعديل

بعض أحكام القانون رقم )13( لسنة 2008

بشأن

تنظيم السجل العقاري المبدئي
في إمارة دبي

114

المادة )14(

يصدر رئيس المجلس التنفيذي الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة )15(

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي 							     

صدر في دبي بتاريخ	 14 أغسطس، 2008 م
			 13 شعبان 1429 هـ  الموافق
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: كل من يرخص لممارسة أعمال تطوير العقارات في الإمارة وبيع 		 المطور الرئيسي
			  وحداتها للغير. 

 من مشروع عقاري عائد لمطور رئيسي بموجب
ً
: كل من يطور جزءا 		 المطور الفرعي

			  اتفاق بينهما. 
 للائحة رقم )85(

ً
: كل من يمارس أعمال الوساطة العقارية وفقا 			  الوسيط

			  لسنة 2006 بشأن  تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة 
			  دبي. 

: الجهات المختصة بترخيص أو تسجيل المشاريع العقارية في 		 الجهات المختصة
			  الإمارة. 

المادة )11(

1- إذا أخــل المشــتري بــأي شــرط مــن شــروط عقــد بيــع الوحــدة العقاريــة المبــرم مــع المطــور فعلــى 
 أو بواســطة البريــد 

ً
الأخيــر إخطــار الدائــرة بذلــك، وعلــى الدائــرة إمهــال المشــتري ســواء حضوريــا

 للوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة.
ً
المســجل أو بالبريــد الإلكترونــي لمــدة )30( يومــا

2- إذا انقضــت المهلــة المشــار إليهــا فــي البنــد )1( مــن هــذه المــادة دون قيــام المشــتري بتنفيــذ 
التزاماتــه التعاقديــة تطبــق الأحــكام التاليــة :

أ-  فــي حــال إنجــاز المطــور مــا لا يقــل عــن )80 %( مــن المشــرو ع العقــاري يجــوز للمطــور الاحتفــاظ 
بكامــل المبالــغ المدفوعــة مــع مطالبــة المشــتري بســداد مــا تبقــى مــن قيمــة العقــد، وفــي 
حالــة تعــذر ذلــك جــاز للمطــور المطالبــة ببيــع العقــار بالمــزاد العلنــي لاقتضــاء مــا تبقــى مــن 

المبالــغ المســتحقة لــه.
ب-  فــي حــال إنجــاز المطــور مــا لا يقــل عــن )60 %( مــن المشــروع العقــاري، يجــوز للمطــور فســخ 
العقــد وخصــم مــا لا يجــاوز )40 %( مــن قيمــة الوحــدة العقاريــة المنصــوص عليهــا فــي العقــد.
ج-  فــي حالــة المشــاريع العقاريــة التــي بــدأ فيهــا الإنشــاء ولــم تصــل نســبته إلــى )60 %( يجــوز 

للمطــور فســخ
العقد وخصم ما لا يجاوز )25 %( من قيمة الوحدة العقارية المنصوص عليها في العقد.

د-  فــي حالــة المشــاريع العقاريــة التــي لــم يبــدأ فيهــا الإنشــاء لأســباب خارجــة عــن إرادة المطــور 
ودون إهمــال أو تقصيــر منــه يجــوز للمطــور فســخ العقــد وخصــم مــا لا يجــاوز )30 %( مــن قيمــة 

المبالــغ المدفوعــة مــن قبــل المشــتري.
3- لأغــراض الفقرتيــن )ج( و)د( مــن البنــد )2( يقصــد ب »الإنشــاء« قيــام المقــاول باســتلام موقــع 
المشــروع العقــاري والبــدء فــي الأعمــال الإنشــائية حســب التصاميــم المعتمــدة مــن قبــل الجهــات 

المختصــة.

قانون رقم )9( لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام القانون رقم )13( لسنة 2008

بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي

نحن محمد بن راشد آل مكتوم    حاكم دبي
بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )8( لســنة 2007 بشــأن حســابات ضمــان التطويــر العقــاري فــي إمــارة 

دبــي، 
وعلى القانون رقم )16( لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري،

وعلــى القانــون رقــم )13( لســنة 2008 بشــأن تنظيــم الســجل العقــاري المبدئــي فــي إمــارة دبــي 
ويشــار إليــه فيمــا يلــي ب »القانــون الأصلــي«

نصدر القانون الآتي:

المادة )1(

يستبدل بنص المادتين )2( و )11( من القانون الأصلي النص التالي:

المادة )2(

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقض السياق بخلاف ذلك:
: إمارة دبي. 			  الإمارة

: دائرة الأراضي والأملاك. 			  الدائرة
: مؤسسة التنظيم العقاري. 		 المؤسسة

: السجل العقاري لدى الدائرة. 		 السجل العقاري
 بالسجل

ً
 أو إلكترونيا

ً
: مجموعة الوثائق المحررة أو المحفوظة خطيا السجل العقاري المبدئي	

			  الإلكتروني لدى الدائرة التي  تثبت فيها عقود بيع العقارات 
			  وغيرها من التصرفات القانونية على الخارطة قبل نقلها إلى 

			   السجل العقاري. 
: الأرض والمنشأة الثابتة المقامة عليها أو أي منهما. 			  العقار

: أي جزء مفرز من العقار ويشمل أي جزء مفرز على الخارطة. 		 الوحدة العقارية
: بيع الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة أو التي لم 		 البيع على الخارطة

			   يكتمل إنشاؤها. 
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بتعديل بعض أحكام القانون رقم )13( لسنة 2008
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4- لغايــات الفقرتيــن )ب( و)ج( مــن البنــد )2( علــى المطــور إرجــاع المبالــغ المســتحقة للمشــتري خــال 
 مــن تاريــخ إعــادة 

ً
مــدة لا تجــاوز ســنة واحــدة مــن تاريــخ الإلغــاء أو خــال مــدة لا تجــاوز ســتين يومــا

بيــع الوحــدة العقاريــة أيهمــا أســبق.
5- علــى الرغــم ممــا ورد بالفقرتيــن )1( و  )2( مــن هــذه المــادة، يجــوز للمؤسســة بنــاءً علــى تقريــر 
مســبب أن تقــرر إلغــاء المشــروع العقــاري، وفــي هــذه الحالــة يجــب علــى المطــور إرجــاع جميــع 
فــي  عليهــا  المنصــوص  والأحــكام  للإجــراءات   

ََ
وفقــا وذلــك  المشــترين  مــن  المســتلمة  المبالــغ 

القانــون رقــم )8( لســنة 2007 بشــأن حســابات ضمــان التطويــر العقــاري فــي إمــارة دبــي.
6- لا تســري الأحــكام المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة علــى عقــود بيــع الأراضــي التــي لــم يتــم 
البيــع فيهــا علــى الخارطــة، حيــث تظــل خاضعــة للأحــكام المنصــوص عليهــا فــي العقــد المبــرم بيــن 

طرفيــه.
7- تسري أحكام هذه المادة على جميع العقود التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون.

المادة )3(

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي 							     

صدر في دبي بتاريخ	 12 أبريل 2009 م
			 16 ربيع الثاني 1430 هـ  الموافق
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٣- إذا انقضــت المــدة المشــار إليهــا فــي البنــد )2/أ( مــن الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة دون قيــام 
المشــتري بتنفيــذ إلتزاماتــه التعاقديــة أو إتمــام التســوية الوديــة بينــه وبيــن المطــور العقــاري، 

تصــدر الدائــرة وثيقــة رســمية لصالــح المطــور العقــاري تفيــد فيهــا مــا يلــي:
أ- التزام المطور العقاري بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة)أ( من هذه المادة.

ب- تحديــد نســبة إنجــاز المطــور العقــاري للوحــدة العقاريــة محــل عقــد البيــع علــى الخارطــة 
 للمعاييــر والقواعــد المعتمــدة لــدى المؤسســة فــي هــذا الشــأن.

ً
وفقــا

٤- يجــوز للمطــور العقــاري بعــد اســتلامه للوثيقــة الرســمية المشــار إليهــا فــي البنــد )3( مــن 
الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة وبحســب نســبة الإنجــاز، اتخــاذ التدابيــر التاليــة بحــق المشــتري دون 

اللجــوء إلــى القضــاء أو التحكيــم:
ــه  ــة، فإن ــد علــى )80%( مــن الوحــدة العقاري أ. فــي حــال إنجــاز المطــور العقــاري نســبة تزي

يكــون لــه أي ممــا يلــي :
1. الإبقــاء علــى العقــد المُبــرم بينــه وبيــن المشــتري واحتفاظه بكامل المبالغ المســددة 

لــه مــع مطالبــة المشــتري بســداد مــا تبقــى من قيمــة العقد.
2. الطلــب مــن الدائــرة بيــع الوحــدة العقاريــة محــل العقــد بالمــزاد العلنــي لاقتضــاء مــا 
تبقــى مــن المبالــغ المســتحقة لــه، مــع تحمــل المشــتري لكافــة التكاليــف المترتبــة 

علــى هــذا البيــع.
ــد علــى )40%( مــن قيمــة الوحــدة  ــه المنفــردة، وخصــم مــا لايزي 3. فســخ العقــد بإرادت
العقاريــة المنصــوص عليهــا فــي عقــد  البيــع علــى الخارطــة، وردّ مــا زاد علــى ذلــك 
 مــن تاريــخ 

ً
للمشــتري خــال ســنة مــن تاريــخ فســخ العقــد، أو خــال)60( ســتين يومــا

إعــادة بيــع الوحــدة العقاريــة لمشــتر آخــر، أيهمــا أســبق.
ب- فــي حــال إنجــاز المطــور العقــاري لنســبة تتــراوح بيــن )60%( ولغايــة )80%( مــن الوحــدة 
العقاريــة، فإنــه يكــون لــه فســخ العقــد بإرادتــه المنفــردة، وخصــم مــا لايزيــد علــى )%40( 
مــن قيمــة الوحــدة العقاريــة المنصــوص عليهــا فــي عقــد البيــع علــى الخارطــة، ورد مــا 
 مــن 

ً
زاد علــى ذلــك للمشــتري خــال ســنة مــن تاريــخ فســخ العقــد، أو خــال )60( ســين يومــا

تاريــخ إعــادة بيــع الوحــدة العقاريــة لمشــتر آخــر، أيهمــا أســبق.
ج- فــي حــال مباشــرة المطــور العقــاري العمــل فــي المشــروع العقــاري، وذلــك مــن خــال 
 للتصاميــم المعتمــدة مــن 

ً
اســتلامه لموقــع البنــاء والبــدء فــي الأعمــال الإنشــائية وفقــا

الجهــات المختصــة، وكانــت نســبة إنجــازه تقــل عــن )60%(  مــن الوحــدة العقاريــة، فإنــه  
يكــون لــه فســخ العقــد بإرادتــه المنفــردة وخصــم مــا زاد علــى )25%( مــن قيمــة الوحــدة 
ذلــك  علــى  زاد  مــا  ورد  الخارطــة،  علــى  البيــع  عقــد  فــي  عليهــا  المنصــوص  العقاريــة 
 مــن تاريــخ إعــادة 

ً
للمشــتري خــال ســنة مــن تاريــخ فســخ العقــد، أو خــال )60( ســتين يومــا

بيــع الوحــدة العقاريــة لمشــتر آخــر، أيهمــا أســبق.

قانون رقم )19( لسنة 2017

بتعديل بعض أحكام القانون رقم )13( لسنة 2008

بشأن
تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي

نحن محمد ين راشد آل مكتوم    حاكم دبي
بعــد الاطــاع علــى القانــون رقــم )8( لســنة 2007 بشــأن حســابات ضمــان  التطويــر العقــاري فــي إمــارة  

دبي،
وعلى القانون رقم )16( لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري،

وعلــى القانــون رقــم )13( لســنة 2008 بشــأن تنظيــم الســجل العقــاري المبدئــي فــي إمــارة دبــي 
وتعديلاتــه،

نصدر القانون التالي:

المادة المُستبدلة

المادة )1(

يُستبدل بنص المادة )11( من القانون رقم )13( لسنة 2008 المشار إليه، النص التالي:

المادة )11(

تبًــع القواعــد والإجــراءات التاليــة فــي حــال إخــال المشــتري بالتزاماتــه بتنفيــذ عقــد البيــع علــى 
ٌ
أ- ت

الخارطــة المبــرم بينــه وبيــن المطــور العقــاري:
 للنمــوذج المعد لدى 

ً
1- علــى المُطــوًر إخطــار الدائــرة بإخــال المشــتري بالتزاماتــه التعاقديــة، وفقــا

الدائــرة  لهــذه الغايــة، علــى أن يتضمــن هــذا النمــوذج بيانــات المطــور العقــاري والمشــتري 
 
ََ
 واضحــا

ََ
 لعقــد البيــع علــى الخارطــة، وتوصيفــا

ً
وأوصــاف الوحــدة العقاريــة التــي كانــت محــا

للالتزامــات التعاقديــة التــي أخــل المشــتري بهــا، وأي بيانــات أخــرى تحددهــا الدائــرة.
2- علــى الدائــرة فــور اســتلامها للإخطــار وبعــد التحقــق مــن صحــة إخــال المشــتري بالتزاماتــه 

التعاقديــة القيــام بمــا يلــي :
أ- إخطــار المشــتري بالوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة مــع المطــور العقــاري خــال)30( ثلاثيــن 
 وثابــت التاريــخ، ويتــم إبــاغ 

ً
 مــن تاريــخ الإخطــار، علــى أن يكــون هــذا الإخطــار خطيــا

ً
يومــا

 أو بواســطة البريــد المســجل بعلــم الوصــول 
ً
المشــتري  بــه مــن قبــل الدائــرة إمــا حضوريــا

أو البريــد الإلكترونــي أو أي وســيلة أخــرى تحددهــا الدائــرة.
ب- إجــراء التســوية الوديــة بيــن المطــور العقــاري والمشــتري، إن أمكــن ذلــك، ويتــم إثبــات 
هــذه التســوية بملحــق عقــد يتــم التوقيــع عليــه مــن قبــل المطــور  العقــاري والمشــتري.



قرار المجلس التنفيدي رقم )6( لسنة 2010
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د- فــي حــال عــدم بــدء المطــور العقــاري بالعمــل فــي المشــروع العقــاري لأي ســبب خــارج 
عــن إرادتــه ودون إهمــال أو تقصيــر منــه، فإنــه يكــون لــه فســخ العقــد بإرادتــه المنفــردة 
وخصــم مــا لايزيــد علــى )30%( مــن قيمــة المبالــغ المدفوعــة لــه مــن قبــل المشــتري، ورد 

 مــن تاريــخ فســخ العقــد.
ً
مــا زاد علــى ذلــك للمشــتري خــال )60( ســتين يومــا

ب- فــي حــال إلغــاء المشــروع العقــاري بقــرار مســبب مــن المؤسســة، فإنــه يجــب علــى المطــور 
 للإجــراءات والأحــكام المنصــوص عليهــا 

ً
العقــاري رد كافــة المبالــغ المســتلمة مــن المشــترين، وفقــا

فــي القانــون رقــم )8( لســنة 2007 المشــار إليــه.
ج- لا تطبــق الإجــراءات والقواعــد المشــار إليهــا فــي هــذه المــادة علــى عقــد بيــع الأراضــي التــي لــم 
 للأحــكام المنصــوص عليهــا فــي العقــد 

ً
يتــم البيــع فيهــا علــى الخارطــة، ويظــل هــذا البيــع خاضعــا

المبــرم بيــن أطرافــه.
د- تســري القواعــد والإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة علــى جميــع عقــود البيــع علــى 

الخارطــة ســواءً التــي تــم إبرامهــا قبــل أو بعــد العمــل بهــذا القانــون.
هـــ- تعتبــر الإجــراءات والقواعــد المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة مــن النظــام العــام، ويترتــب علــى 

عــدم الالتــزام بهــا البطــان.
و- لاتحــول الإجــراءات والقواعــد المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة دون لجــوء المشــتري للقضــاء 
أو التحكيــم فــي حــال تعســف المطــور العقــاري فــي اســتخدام الصلاحيــات المخولــة لــه  بموجــب 

هــذه المــادة.

الإلغاءات
المادة )2(

يلغى أي نص في أي تشريع أخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

السريان والنشر
المادة )3(

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد بن راشد آل مكتوم

							 حاكم دبي     
بتاريخ 18 أكتوبر 2017م صدر في دبي 	

28 محرم 1439 هـ 		 الموافق 
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المادة )4(

لا يجــوز للمطــور الرئيســي أو الفرعــي البــدء فــي تنفيــذ المشــروع أو بيــع وحداتــه علــى الخارطــة إلا 
فــي حــال توفــر مــا يلــي:

1- استلام الأرض والحصول على شهادة علائمها.
2- أن تكون لديه السيطرة الفعلية على الأرض التي سيقام عليها المشروع.

3- الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة للبدء بتنفيذ المشروع.

المادة )5(

 علــى الصحيفة 
ً
1- علــى الدائــرة ســواء مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب ذوي الشــأن أن تضــع قيــدا

العقاريــة لــأرض التــي ســيقام عليهــا مشــروع عقــاري، وذلــك بمــا يفيــد أنــه مشــروع تطويــري 
خاضــع لأحــكام القانــون.

2- تقــوم الدائــرة بإزالــة القيــد المشــار إليــه فــي الفقــرة الســابقة، بعــد الإنتهــاء مــن تنفيــذ المشــروع 
العقــاري وتســجيل وحداتــه بأســماء المشــترين فــي الســجل العقــاري، أو بســبب إلغــاء المشــروع 

لأي ســبب مــن الأســباب المنصــوص عليهــا فــي المــادة )23( مــن هــذا القــرار.

المادة )6(

للنمــوذج   
ً
وفقــا المبدئــي  العقــاري  الســجل  فــي  العقاريــة  الوحــدة  تســجيل  طلــب  تقديــم  يتــم 

 بالوثائــق والمســتندات المحــددة مــن قبلهــا 
ً
الإلكترونــي أو الورقــي المعتمديــن لــدى الدائــرة معــززا

فــي هــذا الشــأن.

المادة )7(

1- لا يجــوز للمطــور الرئيســي أو الفرعــي عنــد اكتمــال المشــروع العقــاري وحصولــه علــى شــهادة 
الإنجــاز مــن الجهــات المختصــة الامتنــاع عــن تســليم أو تســجيل الوحــدة العقاريــة باِســم المشــتري 
فــي الســجل العقــاري، طالمــا أن المشــتري قــد أوفــى بكافــة التزاماتــه التعاقديــة، حتــى ولــو 
ترتــب للمطــور فــي ذمــة المشــتري أيــة التزامــات ماليــة أخــرى غيــر ناشــئة عــن عقــد بيــع الوحــدة 

العقاريــة.
2- يشــمل التــزام المطــور الرئيســي أو الفرعــي بتســجيل الوحــدة العقاريــة وكافــة المرافق المخصصة 

لها كمواقف الســيارات باِســم المشــتري.
3- فــي حــال امتنــاع المطــور الرئيســي أو الفرعــي عــن تســجيل الوحــدة العقاريــة باِســم المشــتري 
لأي ســبب كان علــى الرغــم مــن قيــام المشــتري بالوفــاء بكافــة التزاماتــه التعاقديــة، فإنــه يجــوز 
للدائــرة بنــاء علــى طلــب المشــتري أو مــن تلقــاء نفســها تســجيل الوحــدة العقارية باســم المشــتري 

فــي الســجل العقــاري.

قرار المجلس التنفيدي رقم )6( لسنة 2010

باعتماد اللائحة التنفيذية

للقانون رقم )13( لسنة 2008

بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي    رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم )7( لسنة 1997 بشأن رسوم تسجيل الأراضي في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )7( لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم )8( لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي،
وعلــى القانــون رقــم )13( لســنة 2008 بشــأن تنظيــم الســجل العقــاري المبدئــي فــي إمــارة دبــي 

وتعديلاتــه، ويشــار إليــه فيمــا بعــد ب »القانــون«
وعلى اللائحة رقم )85( لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي،

نصدر القرار التالي:

المادة )1(

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني المحددة لكل منها في القانون.

المادة )2(

يعتبــر تقديــم المطــور الرئيســي أو الفرعــي طلــب تســجيل التصــرف القانونــي المتعلــق بالوحــدة 
العقاريــة لــدى الدائــرة خــال المــدة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )3( مــن القانــون، 
 منــه بهــذه المــدة، حتــى وإن لــم تقــم الدائــرة بإتمــام إجــراءات التســجيل خــال تلــك المــدة.

ً
التزامــا

المادة )3(

فــي حــال قيــام المطــور الرئيســي أو الفرعــي بتقديــم طلــب تســجيل التصــرف القانونــي الــوارد علــى 
الوحــدة العقاريــة بعــد فــوات المــدة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )3( مــن القانــون، 

فإنــه يجــب علــى الدائــرة فــي هــذه الحالــة اتبــاع مــا يلــي:
1- تسجيل التصرف القانوني في السجل العقاري المبدئي.

2- فرض غرامة مالية على المطور مقدارها )10.000 درهم( عشرة آلاف درهم.
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المادة )13(

 مــن تاريــخ العمــل بهــذا القــرار، تعتبــر المســاحة الصافيــة هــي المعتبــرة لغايــات القيــد فــي 
ً
1- اعتبــارا

 لمــا تحــدده الدائــرة فــي هــذا الشــأن.
ً
الســجل العقــاري، ويتــم احتســاب هــذه المســاحة وفقــا

التــي تتحقــق فــي المســاحة الصافيــة للوحــدة العقاريــة المباعــة، ولا يجــوز  بالزيــادة  2- لا يعتــد 
للمطــور المطالبــة بقيمــة تلــك الزيــادة، مــا لــم يتــم الاتفــاق علــى خــاف ذلــك.

ــة بالنقصــان متــى  ــر فــي مســاحة الوحــدة العقاري ــزم المطــور بتعويــض المشــتري عــن التغيي 3- يلت
تجــاوزت نســبته )5 %( مــن المســاحة الصافيــة للوحــدة.

4 - يحســب التعويــض المســتحق للمشــتري إذا كانــت نســبة النقــص فــي المســاحة الصافيــة تزيــد علــى 
النســبة المحــددة فــي الفقــرة )3( مــن هــذه المــادة علــى أســاس ثمــن الوحــدة العقاريــة المتفــق 

عليــه فــي العقــد المبــرم مــا بيــن المطــور والمشــتري.
5- لغايــات تطبيــق هــذه المــادة تعتمــد المســاحة الصافيــة المحــددة فــي عقــد بيــع الوحــدة العقاريــة 

والخارطــة المتعلقــة بهــا كأســاس لاحتســاب أيــة زيــادة أو نقــص فــي مســاحة الوحــدة العقاريــة.

المادة )14(

فــي حــال نشــوب أي خــاف بيــن المطــور والمشــتري، فإنــه يجــوز للدائــرة أن تقوم بمســاعي توفيقية 
 مــن الحلــول لهــذا 

ً
بينهمــا للمحافظــة علــى علاقتهمــا التعاقديــة، وأن تقتــرح عليهمــا مــا تــراه مناســبا

الغــرض، وفــي حــال توصلهــا إلــى تســوية وديــة يتــم إثباتهــا فــي اتفاقيــة مكتوبــة توقــع مــن قبلهمــا 
أو مــن قبــل مــن ينــوب عنهمــا، وبمجــرد اعتمــاد هــذه الاتفاقيــة مــن الدائــرة تصبــح ملزمــة لهمــا.

المادة )15(

فــي حــال إخــال المشــتري بــأي مــن التزاماتــه المنصــوص عليهــا فــي عقــد بيــع الوحــدة العقاريــة 
المبــرم بينــه وبيــن المطــور، فإنــه يجــب إتبــاع مــا يلــي:

 أمــام الدائــرة، أو 
ً
أ - أن يقــوم المطــور بإخطــار المشــتري بالوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة إمــا حضوريــا

 بواســطة البريــد المســجل أو البريــد الإلكترونــي شــريطة أن يقــوم بتزويــد الدائــرة بنســخة عــن 
ً
خطيــا

هــذا الإخطــار فــي هــذه الحالــة.
 للوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة تبــدأ مــن تاريــخ 

ً
ب - أن تقــوم الدائــرة بإمهــال المشــتري )30( يومــا

توجيــه الإخطــار لــه مــن المطــور.

المادة )8(

لا يجــوز للمطــور الرئيســي أو الفرعــي أن يتقاضــى مــن المشــتري أيــة مبالــغ ماليــة مهمــا كان 
ســـــــببها مــن المشــتري نظيــر أي تصــرف مــن التصرفــات القانونيــة التــي تــرد علــى الوحــدة العقاريــة 

مــن غيــر المبالــغ التــي تعتمدهــا الدائــرة.

المادة )9(

يلتــزم المطــور الرئيســي أو الفرعــي والمشــتري بســداد رســوم تســجيل التصرفــات القانونيــة التــي 
 للنســب المقــررة علــى كل منهــم بموجــب التشــريعات الســارية، مــا 

ً
تــرد علــى الوحــدة العقاريــة وفقــا

لــم يتــم الاتفــاق علــى خــاف ذلــك.

المادة )10(

إذا رغــب المطــور الرئيســي أو الفرعــي بتســويق مشــروعه مــن خــال وســيط عقــاري، فإنــه يجــب عليــه 
الالتــزام بمــا يلــي:

 لدى الدائرة.
ً
1- أن يكون المشروع المتعاقد على تسويقه من خلال الوسيط العقاري مسجلا

 للائحــة رقــم )85( لســنة 2006 بشــأن 
ً
2- أن يتــم التعاقــد مــع وســيط عقــاري معتمــد ومرخــص وفقــا

تنظيــم ســجل الوســطاء العقارييــن فــي إمــارة دبــي.
3- أن يتم تسجيل عقد تسويق المشروع من خلال الوسيط العقاري لدى الدائرة.

المادة )11(

 كل تصــرف قانونــي يقــوم بإبرامــه المطــور الرئيســي أو الفرعــي أو الوســيط يتضمــن بيــع 
ً
يعتبــر باطــا

أي عقــار أو وحــدة عقاريــة علــى الخارطــة قبــل صــدور الموافقــة علــى إقامــة المشــروع مــن الجهــات 
المختصــة وتســجيله لــدى الدائــرة.

المادة )12(

 أو 
ً
إذا اتفــق المطــور الرئيســي أو الفرعــي مــع الوســيط علــى قيــام الأخيــر بتســويق المشــروع كليــا

 فإنــه يجــب علــى الوســيط إيــداع ثمــن بيــع الوحــدة العقاريــة التــي توســط ببيعهــا فــي حســاب 
ً
جزئيــا

ضمــان المشــروع، ولا يجــوز لــه إيداعــه فــي حســابه الخــاص أو خصــم عمولتــه مــن الثمــن قبــل ايداعــه 
 كل اتفــاق يقضــي بخــاف ذلــك.

ً
فــي حســاب الضمــان ويقــع باطــا
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المادة )18(

يجــب علــى المطــور إعــادة المبالــغ التــي قــام بالاحتفــاظ بهــا وفقــا لمــا ورد فــي المــادة )15( مــن هــذا 
 مــن 

ً
القــرار للمشــتري خــال مهلــة لا تزيــد علــى ســنة واحــدة مــن تاريــخ فســخ العقــد،أو خــال )60( يومــا

تاريــخ بيــع الوحــدة العقاريــة أيهمــا أســبق.

المادة )19(

 لأحــكام المــادة )15( مــن هــذا القــرار، فإنــه 
ً
1- فــي حــال بيــع الوحــدة العقاريــة بالمــزاد العلنــي وفقــا

 أن تقــوم بإيــداع ثمــن الوحــدة فــي حســاب الأمانــات وتســليم 
ً
يجــوز للدائــرة متــى رأت ذلــك مناســبا

المشــتري أو مــن ينــوب عنــه المبالــغ المتبقيــة لــه بعــد خصــم مســتحقات المطــور.
بالمــزاد  بيعهــا  عــدم  حــال  فــي  للغيــر  تأجيرهــا  أو  العقاريــة  بالوحــدة  الانتفــاع  للمطــور  يجــوز   -2
المــادة فــي  المحــددة  المهلــة  خــال  للمشــتري  المتبقيــة  المبالــغ  بــرد  يقــوم  أن  العلني،علــى 

     )18( من هذا القرار.

المادة )20(

يجــوز للمشــتري اللجــوء إلــى المحكمــة المختصــة لطلــب فســخ العلاقــة التعاقديــة بينــه وبيــن المطــور 
فــي أي مــن الحــالات الآتيــة:

1- إذا رفــض المطــور دون مبــرر تقبلــه الدائــرة تســليم المشــتري العقــد النهائــي لبيــع الوحــدة 
العقاريــة.

2- إذا امتنع المطور عن ربط الدفعات بمراحل الإنجاز الإنشائية المقترحة من قبل المؤسسة.
.
ً
 جوهريا

ً
3- إذا قام المطوُر بتغيير المواصفات المتفق عليها في العقد تغييرا

4- إذا ثبــت بعــد التســليم بــأن الوحــدة العقاريــة غيــر صالحــة للاســتعمال بســبب عيــوب جوهريــة 
فــي الإنشــاء.

 للقواعد القانونية العامة.
ََ
5- أية حالات أخرى تستوجب فسخ العقد وفقا

ج- إذا انقضــت مــدة الإخطــار المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )ب( مــن هذه المادة دون قيام المشــتري 
بتنفيــذ التزاماتــه التعاقديــة، فإنــه يجــوز للمطور القيــام بما يلي:

1- الاحتفــاظ بكامــل المبالــغ المدفوعــة لــه مــن المشــتري، والمطالبــة إمــا ببيــع الوحــدة العقاريــة 
بالمــزاد العلنــي لاقتضــاء مــا تبقــى مــن المبالـــــــغ المستحقــــــــة لــه، أو خصـــــــم مــا لا يزيــــــد علــى

     )40 %( مــن قيمــة الوحــدة العقاريــة وفســخ العقــد، وذلــك متــى كانــت نســبة إنجــاز المطــور 
للمشــروع لا تقــل عــن )80 %(.

2- خصــم مــا لا يزيــد علــى )40 %( مــن قيمــة الوحــدة العقاريــة المنصــوص عليهــا فــي العقــد، 
وفســخ العقــد متــى كانــت نســبة إنجــاز المطــور للمشــروع لا تقــل عــن )60 %(.

3- خصــم مــا لا يزيــد علــى )25 %( مــن قيمــة الوحــدة العقاريــة المنصــوص عليهــا فــي العقــد، 
وفســخ العقــد متــى كانــت نســبة إنجــاز المطــور للمشــروع لا تصــل إلــى )60 %(.

4- خصــم مــا لا يزيــد علــى )30 %( مــن قيمــة المبالــغ المســددة مــن قبــل المشــتري لصالــح المطــور، 
وفســخ العقــد فــي حــال مــا إذا كان المطــور لــم يبدأبتنفيــذ المشــروع لأســباب خارجــة عــن إرادتــه.

د-يجــوز للمطــور أن يطلــب مــن المحكمــة المختصــة أن تحكــم لــه بكامــل النســب المشــار إليهــا فــي 
الفقــرة )ج( مــن هــذه المــادة فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا المبالــغ الموجــودة تحــت يــده أقــل 

مــن النســب المحــددة فــي البنــود )1( و )2( و )3( و )4(.

المادة )16(

لا يجــوز للمطــور الــذي لــم يبــدأ بتنفيــذ المشــروع المطالبــة بفســخ العقــد والاحتفــاظ بنســبة )30 %( 
مــن المبالــغ المدفوعــة إلا إذا أثبــت أنــه قــد أوفــى بكامــل التزاماتــه التعاقديــة تجــاه المشــتري،وأن 

عــدم البــدء بتنفيــذ المشــروع كان بــدون إهمــال أو تقصيــر مــن جانبــه، أو لأســباب خارجــة عــن إرادتــه.

المادة )17(

لغايات تطبيق المادة )15( من هذا القرار، يراعى ما يلي :
1- يتــم التحقــق مــن نســب إنجــاز المشــروع بنــاء علــى تقريــر فنــي صــادر عــن استشــاري معتمــد لــدى 

المؤسســة، يتضمــن تحديــد مــا تــم انجــازه مــن المشــروع بعــد معاينتــه علــى أرض الواقــع.
 منــه فــي تنفيــذ 

ً
2- يعتبــر قيــام المطــور بأعمــال التســوية وتنفيــذ البنيــة التحتيــة للمشــروع بــدءا

المشــروع.
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3- إذا ثبت للمؤسسة عدم جدية المطور في تنفيذ المشروع.
4- إذا تــم ســحب الأرض التــي ســيقام عليهــا المشــروع بســبب إخــال المطــور الفرعــي بــأي مــن 

الرئيســي. المطــور  مــع  التعاقديــة  التزاماتــه 
 بمشــروعات التخطيــط أو إعــادة التخطيــط التــي تنفذهــا الجهــات المختصــة 

ً
5- إذا تأثــرت الأرض كليــا

بالإمــارة.
6- إذا عجز المطور عن تنفيذ المشروع بسبب الإهمال الجسيم.

7- إذا أعرب المطور عن رغبته في عدم تنفيذ المشروع لأسباب تقتنع بها المؤسسة.
8- إذا أشهر المطور إفلاسه.

9- لأية أسباب أخرى تراها المؤسسة.

المادة )24(

1- يجــوز للمـــــــطور التظلــم مــن القـــرار الصــادر مــن المؤسســة بإلغــاء المشــروع وذلــك خـــــال مــدة 
لاتجــــاوز )7( أيــام عمــل مــن تاريــخ إخطــاره بقــرار الإلغــاء.
 فيه أوجه الاعتراض.

ً
 ومبينا

ً
2- يجب أن يكون التظلم مكتوبا

3- علــى المؤسســة النظــر فــي التظلــم وإصــدار قرارهــا بشــأنه خــال )7( أيــام عمــل مــن تاريــخ تقديمــه 
. لها

4- إذا قبلــت المؤسســة التظلــم، فإنــه يجــب عليهــا فــي هــذه الحالــة تحديــد الشــروط والمتطلبــات 
ــزام بهــا للعــدول عــن قــرار إلغــاء المشــروع. التــي ينبغــي علــى المطــور الالت

5- على المطور التعهد كتابة بقبول اشتراطات ومتطلبات المؤسسة.
 ويجــب 

ً
6- فــي حــال رفــض المؤسســة للتظلــم، فــإن قرارهــا الصــادر فــي هــذا الشــأن يكــون نهائيــا

عليهــا المضــي فــي تنفيــذ إجــراءات إلغــاء المشــروع.

المادة )25(

في حال إلغاء المشروع من قبل المؤسسة فإنه يجب عليها مراعاة ما يلي :
1- إعداد تقرير فني يوضح أسباب الإلغاء.

 بواسطة البريد المسجل أو البريد الإلكتروني بقرار الإلغاء.
ً
2- إخطار المطور كتابيا

3- تعييــن مدقــق حســابات معتمــد علــى نفقــة المطــور للتدقيــق فــي المركــز المالــي للمشــروع 
للتحقــق مــن المبالــغ المدفوعــة للمطــور أو المودعــة فــي حســاب ضمــان التطويــر الخــاص 

ــم التصــرف بهــا. ــغ التــي ت ــك المبال بذلــك المشــروع وكذل

المادة )21(

تعتبر الأسباب التالية خارجة عن إرادة المطور:
1- إذا تم نزع ملكية الأرض التي سيقام عليها المشروع للمنفعة العامة.

2- إذا قامت إحدى الجهات الحكومية بتجميد المشروع لأسباب إعادة التخطيط.
3- اكتشاف مباني أو حفريات أو خطوط خدمات داخل موقع المشروع.

4- إذا قــام المطــور الرئيســي بإجــراء تعديــات علــى موقــع المشــروع ترتــب عليهــا تغييــر فــي 
حــدود المشــروع ومســاحته بشــكل يؤثــر علــى قيــام المطــور الفرعــي بتنفيــذ التزاماتــه.

5- أية أسباب أخرى تقدرها المؤسسة.

المادة )22(

 في تنفيذ التزاماته بتحقق أي من الحالات الآتية:
ً
 أو مقصرا

ً
يعتبر المطور مهملا

1- التأخــر بــدون مبــرر فــي اســتلام الأرض والحصــول علــى الموافقــات اللازمة مــن الجهات المختصة 
للبــدء فــي تنفيذ المشــروع.

المطــور  مــن  الخطيــة  الموافقــة  أخــذ  دون  الخارطــة  علــى  بالبيــع  الفرعــي  المطــور  قيــام   -2
الرئيســي.

3- التأخــر فــي الحصــول علــى الموافقــة الخطيــة علــى المخططــات والتصاميــم مــن المطــور 
الرئيســي.

4- التأخر في إعداد المشروع لأعمال التشييد.
5- عدم تزويد المؤسسة بالبيانات والمعلومات اللازمة لاعتماد المشروع.

6- عدم تسجيل المشروع لدى المؤسسة.
7- الامتناع عن الإفصاح للمؤسسة عن البيانات المالية للمشروع.

8- أية أسباب أخرى تراها المؤسسة.

المادة )23(

يجــوز للمؤسســة وبنــاءً علــى تقريــر فنــي مســبب أن تقــرر إلغــاء المشــروع العقــاري فــي أي مــن 
الحــالات الآتيــة:

1- إذا لــم يباشــر المطــور وبــدون عــذر مقبــول بأعمــال البنــاء رغــم حصولــه علــى الموافقــات اللازمــة 
مــن الجهــات المختصــة.

 مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة )16( مــن القانــون رقــم )8( لســنة 
ً
2- إذا ارتكــب المطــور أيــا

2007 بشــأن حســابات ضمــان التطويــر العقــاري فــي إمــارة دبــي.
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4- الطلــب مــن أميــن حســاب ضمــان المشــروع أو المطــور فــي حــال وجــود دفعــات خــارج حســاب 
الضمــان بإعــادة المبالــغ المودعــة فــي الحســاب أو المدفوعــة للمطــور إلــى أصحابهــا وذلــك 

 مــن تاريــخ الإلغــاء.
ً
خــال مــدة لا تجــاوز )14( يومــا

المادة )26(

ــزم  فــي حــال عــدم توفــر أمــوال كافيــة فــي حســاب ضمــان المشــروع لســداد حقــوق المشــترين يلت
 مــن تاريــخ القــرار الصــادر 

ً
المطــور بــرد المبالــغ المســتحقة لهــم خــال مهلــة لا تزيــد علــى )60( يومــا

ــة.  تســتدعي تمديــد هــذه المهل
ً
بإلغــاء المشــروع إلا إذا وجــدت المؤسســة أســبابا

المادة )27(

إذا لــم يقــم المطــور بــرد المبالــغ المســتحقة فــي الموعــد المشــار إليــه فــي المــادة )26( مــن هــذا 
القــرار، فعلــى المؤسســة اتخــاذ كافــة الإجــراءات اللازمــة لضمــان حقــوق المشــترين بمــا فــي ذلــك 

إحالــة الأمــر إلــى الجهــات القضائيــة المختصــة.

المادة )28(

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي 						    

رئيس المجلس التنفيذي 						    

صدر في دبي بتاريخ	 14 فبراير 2010
			 30 صفر 1431 هـ  الموافق
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المادة )3(

يكــون لموظفــي دائــرة الأراضــي والأمــاك وموظفــي مؤسســة التنظيــم العقــاري الذيــن يصــدر 
بتســميتهم قــرار مــن مديــر عــام دائــرة الأراضــي والأمــاك صفــة مأمــوري الضبــط القضائــي فــي 
إثبــات الأفعــال التــي تنــدرج ضمــن الجــدول رقــم )2( الملحــق بهــذا القــرار، ويكــون لهــم بهــذه الصفــة 

تحريــر محاضــر الضبــط اللازمــة فــي هــذا الشــأن.

المادة )4(

تــؤول قيــم الرســوم والغرامــات التــي يتــم تحصيلهــا بموجــب هــذا القــرار لصالــح الخزانــة العامــة 
لحكومــة دبــي.

المادة )5(

يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القرار.

المادة )6(

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 

ولي عهد دبي 						    

رئيس المجلس التنفيذي 						    

صدر في دبي بتاريخ	 31 ديسمبر 2009 م
			 14 محرم 1431 هـ  الموافق

قرار المجلس التنفيذي رقم )25( لسنة 2009

بشأن 

اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بمؤسسة التنظيم العقاري

نحن  حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي    رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي، 

وعلى القانون رقم )18( لسنة 2006 بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم )16( لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري،
وعلــى القانــون رقــم )26( لســنة 2007 بشــأن تنظيــم العلاقــة بيــن مؤجــري ومســتاجري العقــارات 

ــه، فــي إمــارة دبــي وتعديلات
وعلــى القانــون رقــم )13( لســنة 2008 بشــأن تنظيــم الســجل العقــاري المبدئــي فــي إمــارة دبــي 

وتعديلاتــه،
وعلى القانون رقم )14( لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي، 

وعلى اللائحة رقم )85( لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي، 
قررنا ما يلي :

المادة )1(

تعتمــد بموجــب هــذا القــرار رســوم الخدمــات المقدمــة مــن مؤسســة التنظيــم العقــاري، المنصــوص 
عليهــا فــي الجــدول رقــم )1( الملحــق.

المادة )2(
1- مــع عــدم الإخــال بأيــة عقوبــة أشــد منصــوص عليهــا فــي أي تشــريع، تعتمــد الغرامــات الماليــة 

المنصــوص عليهــا فــي الجــدول رقــم )2( الملحــق بهــذا القــرار.
2- تضاعــف قيمــة الغرامــة المنصــوص عليهــا فــي الجــدول المشــار إليــه فــي الفقــرة الســابقة، فــي 
حــال تكــرر ارتــكاب ذات المخالفــة خــال ســنة واحــدة مــن ارتــكاب المخالفــة الســابقة لهــا وبمــا لايزيــد 

علــى )1.000.000 درهــم( مليــون درهــم .



136137

جدول رقم )1(

بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من مؤسسة التنظيم العقاري
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جدول رقم )2(

بتحديد المخالفات والغرامات



قانون رقم )14( لسنة 2008

بشأن

الرهن التأميني
في إمارة دبي
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 لدى الدائرة
ًً
 أو إلكترونيا

ًً
السجل العقاري	          :مجموعة الوثائق المحررة أو المحفوظة خطيا

	                           التي تثبت فيها كافة الحقوق العقارية وما يطرأ عليها من تعديلات.
السجل العقاري	          :مجموعة الوثائق المحررة أو المحفوظة خطيا أو إلكترونيا لدى الدائرة

		          التي المبدئي تثبت فيها عقود بيع العقارات وغيرها من التصرفات
		          القانونية على الخارطة قبل نقلها إلى السجل العقاري.

 لوفاء دينه
ًً
 عينيا

ًً
الرهن التأميني                :عقد يكسب الدائن على عقار أو وحدة عقارية حقا

		           يكون له بموجبه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له
		           في المرتبة لاستيفاء حقه من ثمن العقار في أي يد يكون.

الراهن	                         :مالك العقار أو الحق العيني أو صاحب الحق الشخصي بموجب عقد
		          البيع الموقع مع مالك العقار المباع  على  الخارطة والمسجل في

		          السجل العقاري أو السجل العقاري المبدئي.
.
ًً
 أو حكما

ًً
المرتهن	                         :الدائن الذي يقوم بإقراض الراهن بضمان عقار قائم فعلا

المادة )3(

 للديــن، ولا فــرق بيــن أن 
ً
تســري أحــكام هــذا القانــون علــى رهــن العقــارات والوحــدات العقاريــة تأمينــا

 علــى 
ً
 أو حقــا شــخصيا

ً
يكــون مــا يؤمــن بــه الديــن العقــار بكاملــه أو حصــة شــائعة فيــه، أو حقــا عينيــا

عقــار مبــاع علــى الخارطــة.

المادة )4(

 لــدى 
ً
 أو شــركة أو مؤسســة تمويــل مرخصــة ومســجلة أصــولا

ً
يجــب أن يكــون الدائــن المرتهــن بنــكا

مصــرف الإمــارات المركــزي لمزاولــة نشــاط التمويــل العقــاري بالدولــة.

المادة )5(

 للتصــرف 
ً
 للعقــار المرهــون أو الوحــدة العقاريــة المرهونــة وأهــا

ً
1. يجــب أن يكــون الراهــن مالــكا

فيهمــا.
 لمصلحة المدين.

ً
 يقدم رهنا

ً
 عينيا

ً
2. ويجوز أن يكون الراهن نفس المدين أو كفيلا

3. مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــواد )24،23،22( مــن هــذا القانــون يجــب أن يكــون العقــار المرهــون أو 
 علــى الخارطــة عنــد إجــراء 

ً
 أو حكمــا

ً
 فعــا

ً
 وموجــودا

ً
 قائمــا

ً
 تأمينيــا

ً
الوحــدة العقاريــة المرهونــة رهنــا

الرهــن.
4. لا يجوز أن يقع الرهن التأميني إلا على عقار أو وحدة عقارية يصح التعامل فيهما.

قانون رقم )14( لسنة 2008

بشأن

الرهن التأميني في إمارة دبي

نحن محمد بن راشد آل مكتوم    حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )5( لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم )8( لسنة 2004 بشأن المناطق الحرة المالية،
وعلى القانون رقم )7( لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي،

وعلــى النظــام رقــم )3( لســنة 2006 بشــأن تحديــد مناطــق تملــك غيــر المواطنيــن للعقــارات فــي 
إمــارة دبــي،

وعلى القانون رقم )8( لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )27( لسنة 2007 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم )13( لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي،
نصدر القانون الآتي:

الفصل الأول

التعريفات والأحكام للعامة

المادة )1(

يسمى هذا القانون "قانون الرهن التأميني في إمارة دبي رقم )14( لسنة 2008".

التعريفات

المادة )2(

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقض السياق بخلاف ذلك:
الإمارة	                         :إمارة دبي

الدائرة	                         :دائرة الأراضي والأملاك
الرئيس	                         :رئيس الدائرة

العقار	                         :الأرض والمنشآت الثابتة المقامة عليها والتي لا يمكن نقلها من مكان
		           لآخر دون تلف أو تغير هيئتها.

الوحدة العقارية	         :الجزء المفرز من العقار ويشمل أي جزء مفرز على الخارطة.
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الفصل الثاني

الآثار القانونية للرهن التأميني

المادة )10(

لا يجــوز للراهــن التصــرف فــي الوحــدة العقاريــة أو العقــار المرهــون بالبيــع أو الهبــة أو غيرهمــا أو 
ترتيــب أي حــق عينــي أو شــخصي عليهمــا إلا بموافقــة المرتهــن، وشــريطة أن يقبــل المتصــرف إليــه 
الحلــول محــل الراهــن فــي الالتزامــات المترتبــة علــى عقــد الرهــن، وللمرتهــن أن يشــترط فــي عقــد 

الرهــن ضمــان الراهــن مــع المتصــرف إليــه فــي الوفــاء بهــذه الالتزامــات.

المادة )11(

إذا اشــترط فــي عقــد الرهــن التأمينــي تمليــك المــال المرهــون للمرتهــن فــي مقابــل دينــه إلــن لــم 
يــؤده الراهــن فــي الأجــل المعيــن، أو إذا اشــترط بيعــه دون مراعــاة الإجــراءات القانونيــة فالرهــن 

صحيــح والشــرط فــي الحاليــن باطــل، ويبطــل الشــرط كذلــك ولــو تــم باتفــاق لاحــق.

المادة )12(

 عــن طريــق 
ً
للراهــن حــق إدارة عقــاره المرهــون والحصــول علــى غلتــه حتــى تاريــخ نــزع ملكيتــه جبــرا

بيعــه بالمــزاد العلنــي عنــد عــدم وفــاء الديــن.

المادة )13(

ينتقــل الرهــن عنــد هــاك العقــار المرهــون أو تعيبــه إلــى المــال الــذي يحــل محلــه، وللمرتهــن أن 
 لمرتبتــه.

ً
يســتوفي حقــه مــن هــذه الأمــوال وفقــا

المادة )14(

لا يجــوز اقتضــاء الديــن مــن غيــر العقــار المرهــون وليــس للكفيــل العينــي أن يطلــب الرجــوع علــى 
أمــوال المديــن قبــل التنفيــذ علــى العقــار المرهــون.

المادة )15(

 أن يتنــازل عــن حقــه لآخــر بشــرط موافقــة المديــن ويســجل ســند التنــازل لــدى 
ً
 تأمينيــا

ً
1. للمرتهــن رهنــا

الدائــرة.
2. يجــوز للدائــن المرتهــن أن يتنــازل عــن مرتبــة رهنــه بمقــدار دينــه إلــى دائــن آخــر علــى ذات العقــار 

المرهــون.

المادة )6(

يشــمل الرهــن التأمينــي ملحقــات العقــار أو الوحــدة العقاريــة المرهونــة مــن أبنيــة وغــراس وعقــارات 
بالتخصيــص وكل مــا يســتحدث عليهــا مــن منشــآت لاحقــة علــى إبــرام عقــد الرهــن.

المادة )7(

 كل اتفاق على خلاف ذلك.
ً
1. لا ينعقد الرهن التأميني إلا بتسجيله لدى الدائرة ويقع باطلا

2. يلتزم الراهن برسوم العقد إلا إذا اتفق أطراف العقد على خلاف ذلك.

المادة )8(

 من الراهن والمرتهن أو الكفيل العيني
ً
1. يقدم طلب إجراء الرهن التأميني إلى الدائرة موقعا

- إن وجد - متضمنا البيانات الآتية:
أ- جميع المعلومات المتعلقة بالعقار.

ب- قيمة العقار.
ج- قيمة الدين.
د- مدة الرهن.

هـ- بيانات الراهن والمرتهن والكفيل العيني وموطن كل منهم ومحل إقامتهم.
2. يتــم التوقيــع علــى عقــد الرهــن وفــق النمــوذج المعــد لــدى الدائــرة ويؤشــر بذلــك فــي الســجل 
العقــاري أو الســجل العقــاري المبدئــي حســب الحــال وتحــدد درجــة الرهــن وفــق أســبقية التأشــير 

بالرهــن.
 من الموظف المختص ويختم بخاتم الدائرة.

ً
3. تسلم الدائرة المتعاقدين سند الرهن موقعا

 وتكون له حجية سند الرهن الخطي في الإثبات.
ً
4. يجوز أن يكون سند الرهن إلكترونيا

المادة )9(

 به عند إجراء الرهن.
ً
 في الذمة أو موعودا

ً
 ثابتا

ً
 محددا

ً
يجب أن يكون مقابل الرهن التأميني دينا



146147

المادة )22(

يجــوز لصاحــب حــق الانتفــاع أو الإيجــار طويــل الأمــد لمــدة لا تقــل عــن )10( ســنوات ولا تزيــد علــى )99( 
 عــن مــدة الانتفــاع 

ً
 تأمينيــا

ً
ســنة رهــن المنفعــة علــى العقــار أو الوحــدة العقاريــة المنتفــع بهــا رهنــا

أو الإيجــار طويــل الأمــد.

المادة )23(

ينقضــي رهــن حــق المســاطحة أو الانتفــاع أو الإيجــار طويــل الأمــد وتلغــى القيــود مــن الســجل بانتهــاء 
الديــن المضمــون بالرهــن أو بانتهــاء مــدة المســاطحة أو الانتفــاع أو الإيجــار طويــل الأمــد.

المادة )24(

يجــوز لمشــتري الوحــدات العقاريــة أو العقــارات المباعــة علــى الخارطــة أو التــي لــم تكتمــل بعــد 
رهنهــا تأمينــا للوفــاء بمبلــغ الديــن، شــريطة أن تكــون تلــك الوحــدات أو العقــارات مســجلة فــي الســجل 

العقــاري المبدئــي لــدى الدائــرة.

الفصل الرابع

إجراءات التنفيذ على العقار المرهون

المادة )25(

العقــار  نــزع ملكيــة  إجــراءات  الخــاص أن يباشــر  أو  العــام  أو لخلفــه   
ً
تأمينيــا  

ً
المرتهــن رهنــا للدائــن 

المرهــون وبيعــه إذا لــم يــؤد الديــن فــي ميعــاده، أو إذا تحقــق شــرط يقضــي بحلــول الأجــل قبــل 
انقضــاء ذلــك الميعــاد، شــريطة إنــذار المديــن أو حائــز العقــار أو الوحــدة العقاريــة المرهونــة بواســطة 

.
ً
الكاتــب العــدل لمــدة لا تجــاوز 30 يومــا

المادة )26(

فــي حالــة تخلــف المديــن الراهــن أو خلفــه العــام أو الخــاص أو الكفيــل العينــي عــن الوفــاء بالديــن 
خــال المــدة المذكــورة فــي المــادة الســابقة يصــدر قاضــي التنفيــذ بنــاءً علــى طلــب الدائــن المرتهــن 
 للإجــراءات المعمــول بهــا 

ً
 بالحجــز علــى العقــار المرهــون تمهيــدا لبيعــه بالمــزاد العلنــي وفقــا

ً
قــرارا

لــدى الدائــرة.

المادة )16(

يقتصــر أثــر الرهــن التأمينــي علــى المبلــغ المحــدد فــي عقــد الرهــن مــا لــم ينــص القانــون أو الاتفــاق 
علــى خــاف ذلــك.

المادة )17(

ــرة، فــإذا تقــدم أشــخاص متعــددون فــي  ــة الرهــن بالرقــم التتابعــي للتســجيل لــدى الدائ تحــدد مرتب
وقــت واحــد لتســجيل رهونهــم ضــد مديــن واحــد وعلــى عقــار واحــد فيكــون تســجيل هــذه الرهــون تحــت 

رقــم واحــد ويعتبــر هــؤلاء الدائنــون عنــد توزيــع مبلــغ المــزاد فــي مرتبــة واحــدة.

المادة )18(

ــد  ــز لــه لاســتيفاء دينــه عن  حــق تتبــع العقــار المرهــون فــي يــد أي حائ
ً
ــا  تأميني

ً
ــا للدائــن المرتهــن رهن

 للعقــار كل مــن انتقلــت إليــه بعــد الرهــن ملكيتــه أو 
ً
حلــول أجــل الوفــاء بــه طبقــا لمرتبتــه، ويعتبــر حائــزا

ترتــب لــه أي حــق عينــي أو شــخصي آخــر عليــه.

المادة )19(

 حتــى تاريــخ وفــاء 
ً
 وهــو مســؤول عــن ســامته كامــا

ً
ــا  تأميني

ً
ــا يضمــن الراهــن العقــار المرهــون رهن

الديــن، وللمرتهــن أن يعتــرض علــى كل نقــص فــي ضمانــه وأن يتخــذ مــن الإجــراءات القانونيــة مــا يحفــظ 
حقــه، علــى أن يرجــع بالنفقــات علــى الراهــن.

المادة )20(

ينقضي الرهن التأميني بانقضاء الدين المضمون بالرهن بكامله.

الفصل الثالث

رهون خاصة

المادة )21(

 عــن مــدة المســاطحة، دون أن 
ً
 تأمينيــا

ً
يجــوز لصاحــب حــق المســاطحة رهــن المنشــآت أو الغــراس رهنــا

يكــون لــه حــق رهــن الأرض محــل المســاطحة مــا لــم يُتفــق علــى خــاف ذلــك.
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المادة )32(

التجاريــة  للأغــراض  حكمهــم  فــي  ومــن  للمواطنيــن  الحكومــة  تمنحهــا  التــي  العقــارات  تســتثنى 
أو الســكنية مــن تطبيــق أحــكام هــذا القانــون وتخضــع للأوامــر والتعليمــات الصــادرة مــن الحاكــم 

الصــادرة تنفيــذا لهــا فــي هــذا الخصــوص. والقــرارات 

المادة )33(

يكون سند الرهن المسجل وفقا لأحكام هذا القانون حجة على الغير بما دون فيه.

المادة )34(

يصدر رئيس الدائرة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة )35(

 من تاريخ نشره.
ً
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء 60 يوما

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي 							     

صدر في دبي بتاريخ	 14 أغسطس 2008م
			 13 شعبان 1429هـ     الموافق

المادة )27(

مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة الســابقة إذا طلــب المديــن أو كفيلــه العينــي مــن قاضــي التنفيــذ 
 ولمــرة 

ً
إرجــاء البيــع بالمــزاد العلنــي، فيجــوز لــه إجابــة الطلــب بتأجيــل البيــع لمــدة لا تجــاوز 60 يومــا

واحــدة فقــط إذا تبيــن لــه:
عطي هذه المهلة.

ُ
1. إمكانية سداد المدين الراهن للدين المستحق عليه إذا أ

.
ً
 جسيما

ً
2. بأن بيع العقار المرهون أو الوحدة العقارية قد يسبب للمدين ضررا

المادة )28(

مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــواد )27،26،25( مــن هــذا القانــون إذا لــم يــؤد الديــن خــال المهلــة 
 للإجــراءات المعمــول بهــا لــدى الدائــرة فــي 

ً
المحــددة، يبــاع العقــار المرهــون بالمــزاد العلنــي وفقــا

 مــن تاريــخ انقضــاء الأجــل المشــار إليــه فــي تلــك المــواد حســب الحــال.
ً
مــدة أقصاهــا )30( يومــا

المادة )29(

للمديــن أو كفيلــه العينــي أن يــؤدي الديــن المضمــون بالرهــن وملحقاتــه قبــل حلــول ميعــاد الوفــاء 
بــه.

المادة )30(

 مــن ثمــن الوحــدة العقاريــة أو العقــار المرهــون أو مــن 
ً
 تأمينيــا

ً
تــؤدى ديــون الدائنيــن المرتهنيــن رهنــا

 لمرتبــة كل منهــم ولــو كانــوا قــد أجــروا التســجيل فــي يــوم واحــد، وإذا 
ً
المــال الــذي حــل محلــه طبقــا

كان ثمــن البيــع غيــر كاف لســداد الديــن، فللدائــن الحــق فــي مطالبــة المديــن بباقــي الديــن.

الفصل الخامس

أحكام ختامية
المادة )31(

تطبــق أحــكام قانــون المعامــات المدنيــة الإتحــادي رقــم )5( لســنة 1985م وتعديلاتــه، وكذلــك قانــون 
الإجــراءات المدنيــة الاتحــادي رقــم )11( لســنة 1992م فــي كل مــا لــم يــرد بشــأنه نــص خــاص فــي هــذا 

القانــون.



قانون رقم )26( لعام 2007

بشأن

تنظيم العلاقة بين مؤجري 
ومستأجري العقارات

في إمارة دبي
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 حق التصرف في
ً
 أو اتفاقا

ً
: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك قانونا 		 ر المؤجِّ

		  العقار وكذلك من تنتقل إليه ملكية  العقار أثناء مدة الإيجار أو من ينوب
ر بالتأجير ، ويشمل ذلك المستأجر المصرح له من المؤجِّ

ً
		  عنه أو يمثله قانونا

		  من الباطن.
: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينتفع بالعقار بموجب عقد 		 المستأجر

		  إيجار وأي شخص تنتقل إليه الإجارة بصورة قانونية من المستأجر.
: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينتفع بالعقار أو أي جزء منه بموجب المستأجر من	

		  عقد إيجار مبرم مع المستأجر. الباطن 
: المقابل المعين الذي يلتزم المستأجر بأدائه بموجب عقد الإيجار. بدل الإيجار	

رين والمستأجرين : اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات بين المؤجِّ 		 اللجنة
: الإخطار الخطي المرسل من أي من طرفي عقد الإيجار للطرف الآخر عن 		 الإخطار

		  طريق كاتب العدل أو بالبريد المسجل  أو بالتسليم باليد أو بأية وسيلة من
.
ً
		  وسائل التقنية المعتمدة قانونا

المادة )3(

ــرة فــي الإمــارة، بمــا فــي ذلــك الأراضــي الفضــاء  تســري أحــكام هــذا القانــون علــى العقــارات المؤجًَ
الأشــخاص  يقدمهــا  التــي  والعقــارات  الفندقيــة  المنشــآت  منهــا  ويســتثنى  الزراعيــة،  والأراضــي 

الطبيعيــون أو الاعتباريــون لســكن العامليــن لديهــم دون تقاضــي بــدل إيجــار عنهــا.

عقد الإيجار

المادة )4(

1- تنظــم العلاقــة الإيجاريــة بيــن مؤجــر العقــار ومســتأجره بموجــب عقــد إيجــار خطــي موقــع منهمــا 
 للجهالــة والغــرض مــن تأجيــره واســم مالكــه 

ً
ــر وصفــا نافيــا يشــتمل علــى وصــف للعقــار المؤجًَ

ــه. ــدل الإيجــار وكيفيــة أدائ ــوع الأرض والمنطقــة التــي يقــع فيهــا العقــار وكذلــك مــدة وب ورقــم ون
2- تســجل لــدى المؤسســة كافــة عقــود الإيجــار المتعلقــة بالعقــارات الخاضعــة لأحــكام هــذا القانــون 
وأيــة تعديــات تطــرأ علــى تلــك العقــود، وعلــى جميــع الجهــات القضائيــة والدوائــر والهيئــات 
والمؤسســات الحكوميــة عــدم النظــر فــي أي دعــوى أو مطالبــة أو تنفيــذ أي إجــراء يســتند فيهــا 
 لــدى المؤسســة وفــق الأحــكام والضوابــط التــي 

ً
لعقــد إيجــار مــا لــم يكــن ذلــك العقــد مســجلا

توضــع لهــذا الغــرض.

قانون رقم )26( لسنة 2007

بشأن تنظيم العلاقة

بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي

نحن محمد بن راشد آل مكتوم    حاكم دبي
بعــد الاطــاع علــى القانــون الاتحــادي رقــم )5( لســنة 1985 بشــأن المعامــات المدنيــة لدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة وتعديلاتــه،
وعلــى القانــون الاتحــادي رقــم )10( لســنة 1992 بإصــدار قانــون الإثبــات فــي المعامــات المدنيــة 

والتجاريــة، 
وعلــى المرســوم رقــم )2( لســنة 1993 بشــأن تشــكيل لجنــة قضائيــة خاصــة للفصــل فــي المنازعــات بيــن 

رين والمســتأجرين، المؤجِّ
وعلى القانون رقم )16( لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري.

نصدر القانون الآتي:

الاسم

المادة )1(

يسمى هذا القانون »قانون تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي
رقم )26( لسنة 2007 «.

تعريفات - مجال التطبيق

المادة )2(

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون، تكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي الــواردة إزاء كل منهــا 
مــا لــم يــدل ســياق النــص علــى خــاف ذلــك:

: إمارة دبي. 		 الإمارة
: مؤسسة التنظيم العقاري. المؤسسة	

ر لأغراض السكن أو : المال غير المنقول وما يتصل أو يُلحق به والمؤجَّ 		 العقار
		  ممارسة نشاط تجاري أو حرفة أو مهنة أو أي نشاط مشروع آخر.

ر بمقتضاه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعقار : العقد الذي يلتزم المؤجِّ عقد الإيجار	
		   لغرض معين مدة معينة لقاء بدل معين.
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المادة )11(

يشــمل بــدل الإيجــار الانتفــاع بمرافــق العقــار كأحــواض الســباحة وملاعــب وصــالات الرياضــة والنــادي 
الصحــي ومواقــف الســيارات وغيرهــا، وذلــك مــا لــم يتفــق علــى خــاف ذلــك.

المادة )12(

ــر فــي المواعيــد المتفــق عليهــا بينهمــا، فــإذا لــم يوجــد اتفــاق  يــؤدي المســتأجر بــدل الإيجــار للمؤجِّ
ــع دفعــات متســاوية القيمــة  ــدل الإيجــار يكــون بمعــدل أرب ــد الأداء، فــإن أداء ب ــات مواعي أو تعــذر إثب

 كل دفعــة منهــا.
ً
 تــؤدى مقدمــا

ً
ســنويا

المادة )13(

ــر  1- مــع مراعــاة أحــكام المــادة )9( مــن هــذا القانــون ولغايــات تجديــد عقــد الإيجــار، يجــوز للمؤجِّ
والمســتأجر إعــادة النظــر فــي بــدل الإيجــار وإذا لــم يصــا إلــى اتفــاق علــى ذلــك وثبــت قيــام ضــرورة 

لامتــداد مــدة الإيجــار فللجنــة البــت فــي تمديــد عقــد الإيجــار وتحديــد أجــر المثــل.
 للتشــريعات الصــادرة باعتمــاد معاييــر وبــدلات الإيجــار التــي تقترحهــا 

ً
2- تحــدد اللجنــة أجــر المثــل وفقــا

المؤسســة فــي ضــوء حالــة العقــار وإيجــار المثــل الســائد فــي ســوق العقــارات المماثلــة فــي 
نفــس المنطقــة.

المادة )14(

فــي حــال رغبــة أي مــن طرفــي عقــد الإيجــار عــدم تجديــد العقــد أو تعديــل أي مــن شــروطه فعليــه 
 مــن انتهــاء العقــد وذلــك مــا لــم يتفــق 

ً
إخطــار الطــرف الآخــر بذلــك قبــل مــدة لا تقــل عــن تســعين يومــا

الطرفــان علــى خــاف ذلــك.

ر التزامات المؤجِّ

المادة )15(

ــن المســتأجر مــن اســتيفاء 
ّ
ــر بتســليم العقــار بحالــة صالحــة للاســتعمال وبشــكل يمك يلتــزم المؤجِّ

عليهــا. المتعاقــد  المنفعــة 

مدة الإيجار

المادة )5(

ــات المــدة  ــة، وإذا لــم يتــم تعيينهــا فــي عقــد الإيجــار أو تعــذر إثب يجــب أن تكــون مــدة الإيجــار معين
ــة لدفــع بــدل الإيجــار. ــرة المعين  للفت

ً
ــر عقــد الإيجــار منعقــدا المدعــاة، اعتب

المادة )6(

ــر، يجــدد العقــد   للعقــار دون اعتــراض مــن المؤجِّ
ً
إذا انتهــت مــدة عقــد الإيجــار واســتمر المســتأجر شــاغلا

لمــدة أخــرى مماثلــة أو لمــدة ســنة أيهمــا أقــل وبــذات شــروط العقــد الأخــرى.

المادة )7(

ــر أو  بــالإرادة المنفــردة للمؤجِّ  فــا يجــوز فســخه أثنــاء ســريان مدتــه 
ً
إذا كان عقــد الإيجــار صحيحــا

القانــون.  لأحــكام هــذا 
ً
أو وفقــا بالتراضــي  إلا  المســتأجر 

المادة )8(

تنقضــي مــدة عقــد الإيجــار مــن الباطــن المبــرم بيــن المســتأجر والمســتأجر مــن الباطــن بانقضــاء مــدة 
ــر صراحــة علــى تمديــد مــدة عقــد  ــر والمســتأجر مــا لــم يوافــق المؤجِّ عقــد الإيجــار المبــرم بيــن المؤجِّ

الإيجــار مــن الباطــن.

بدل الإيجار

المادة )9(

ــر والمســتأجر تعييــن بــدل الإيجــار فــي عقــد الإيجــار، وفــي جميــع الأحــوال لا يجــوز زيــادة  علــى المؤجِّ
بــدل الإيجــار أو تعديــل أي مــن شــروط عقــد الإيجــار، إلا بعــد انقضــاء ســنتين كاملتيــن مــن تاريــخ نشــوء 

العلاقــة الإيجاريــة لأول مــرة.

المادة )10(

تختــص المؤسســة بوضــع معاييــر تحديــد نســبة زيــادة بــدلات الإيجــار فــي الإمــارة وذلــك بمــا يتوافــق 
ومقتضيــات الوضــع الاقتصــادي العــام فيهــا.
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المادة )21(

ــر بالحالــة التــي تســلمه عليهــا وقــت   عنــد انتهــاء الإجــارة بتســليم العقــار للمؤجِّ
ً
يكــون المســتأجر ملزمــا

التعاقــد إلا مــا نقــص نتيجــة الاســتعمال العــادي لــه أو لســبب خــارج عــن إرادتــه، وفــي حالــة اختــاف 
جنــة لإصــدار قرارهــا فــي هــذا الشــأن.

ّ
الطرفيــن علــى ذلــك، يرفــع الأمــر لل

المادة )22(

مــا لــم يقــض عقــد الإيجــار بخــاف ذلــك، يلتــزم المســتأجر بســداد جميــع الرســوم والضرائــب المســتحقة 
علــى الانتفــاع بالعقــار للجهــات والدوائــر الحكوميــة، وكذلــك أيــة رســوم أو ضرائــب مقــررة علــى 

التأجيــر مــن الباطــن.

المادة )23(

لا يجــوز للمســتأجر عنــد الإخــاء وتســليم العقــار إزالــة أيــة تحســينات ثابتــة كان قــد أضافهــا، مــا لــم 
يتفــق الطرفــان علــى خــاف ذلــك.

المادة )24(

مــا لــم يتفــق الطرفــان فــي عقــد الإيجــار علــى خــاف ذلــك، لا يجــوز للمســتأجر التنــازل عــن الانتفــاع 
ــر الخطيــة علــى ذلــك. بالعقــار أو تأجيــره مــن الباطــن للغيــر إلا بموافقــة المؤجِّ

حالات الإخلاء
المادة )25(

ــر طلــب إخــاء المســتأجر مــن العقــار قبــل انتهــاء مــدة الإجــارة فــي أي مــن الحــالات  1- يكــون للمؤجِّ
التاليــة:

 مــن تاريــخ إخطــار  
ً
     أ- إذا لــم يقــم المســتأجر بســداد بــدل الإيجــار أو أي جــزء منــه خــال ثلاثيــن يومــا

ــر لــه بالســداد. المؤجِّ
     ب- إذا قــام المســتأجر بتأجيــر العقــار مــن الباطــن أو أي قســم منــه دون الحصــول علــى موافقــة 
ــر الخطيــة علــى ذلــك، وفــي هــذه الحالــة يســري الإخــاء علــى المســتأجر مــن الباطــن مــع  المؤجِّ

حفــظ حــق الأخيــر بالرجــوع علــى المســتأجر بالتعويــض.
    ج- إذا اســتعمل المســتأجر العقــار أو ســمح لآخريــن باســتعماله لغايــة غيــر مشــروعة أو مخالفــة 

للنظــام العــام أو الآداب العامــة.
 فــي العقــار بحيــث يؤثــر علــى ســامته بشــكل يتعــذر معــه إعادتــه إلــى 

ً
    د- إذا أحــدث المســتأجر تغييــرا

 نتيجــة فعلــه المتعمــد أو إهمالــه الجســيم فــي اتخــاذ 
ً
حالتــه الأصليــة، أو ألحــق بالعقــار ضــررا

الحيطــة والحــذر أو ســماحه للغيــر بإلحــاق ذلــك الضــرر.

المادة )16(

 أثنــاء مــدة الإيجــار عــن أعمــال صيانــة العقــار وعــن إصــاح أي عطــل أو خلــل يؤثر 
ً
ــر مســؤولا يكــون المؤجِّ

فــي اســتيفاء المســتأجر للمنفعــة المقصــودة، مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى خــاف ذلك.

المادة )17(

لا يجــوز لمؤجــر العقــار أن يحــدث فيــه أو فــي مرافقــه أو ملحقاتــه أيــة تغييــرات تخــل باســتيفاء 
 عــن تلــك التغييــرات ســواءً صــدرت منــه أو مــن أي 

ً
ــر مســؤولا المنفعــة المقصــودة، ويكــون المؤجِّ

شــخص تلقــى الحــق عنــه، وكذلــك عــن الأعطــال والأضــرار والنقــص والتلــف الــذي يلحــق بالعقــار لســبب 
ــد للمســتأجر فيــه. لا ي

المادة )18(

ــر منــح المســتأجر الموافقــات اللازمــة لتقديمهــا للجهــات الرســمية المختصــة فــي  يجــب علــى المؤجِّ
الإمــارة متــى رغِــبَ فــي إجــراء أعمــال الديكــور للعقــار أو أيــة أعمــال أخــرى تتطلــب هــذه الموافقــات، 
شــريطة أن لا تؤثــر هــذه الأعمــال علــى الهيــكل الإنشــائي للعقــار، وأن يكــون لــدى المســتأجر الوثائــق 

الرســمية الدالــة علــى طلــب تلــك الموافقــات.

التزامات المستأجر

المادة )19(

يجــب علــى المســتأجر أن يســدد بــدل الإيجــار فــي مواعيــد اســتحقاقه، وأن يحافــظ علــى العقــار 
محافظــة الشــخص العــادي علــى ممتلكاتــه، ولا يجــوز لــه إحــداث أي تغييــر أو إجــراء ترميمــات أو 
ــر وبعــد اســتصدار التراخيــص اللازمــة لذلــك مــن الجهــات  أعمــال صيانــة فــي العقــار إلا بــإذن مــن المؤجِّ
الرســمية المختصــة، دون أن يخــل ذلــك بالتــزام المســتأجر بإجــراء الترميمــات التــي تــم الاتفــاق عليهــا 

أو جــرى العــرف علــى تكليــف المســتأجر بهــا.

المادة )20(

 لضمــان صيانــة العقــار عنــد انتهــاء 
ً
ــر عنــد إبــرام عقــد الإيجــار أن يســتوفي مــن المســتأجر تأمينــا للمؤجِّ

ــر بــرد هــذا التأميــن أو مــا تبقــى منــه للمســتأجر عنــد انتهــاء العقــد. مــدة العقــد، علــى أن يلتــزم المؤجِّ
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المادة )28(

لا يؤثــر انتقــال ملكيــة العقــار إلــى مالــك جديــد علــى حــق المســتأجر بالاســتمرار فــي إشــغال هــذا 
 لعقــد الإيجــار المبــرم مــع المالــك الســابق، وذلــك شــريطة أن يكــون هــذا العقــد ثابــت 

ً
العقــار وفقــا

التاريــخ.

المادة )29(

ــر بهدمــه وإعــادة  1- يكــون للمســتأجر الأولويــة فــي العــودة إلــى العقــار فــي حــال قيــام المؤجِّ

ــر بتجديــد العقــار وترميمــه، علــى أن يتــم تحديــد بــدل الإيجــار وفــق  بنائــه أو فــي حــال قيــام المؤجِّ
الأحــكام المشــار إليهــا فــي المــادة )13( مــن هــذا القانــون.

2- علــى المســتأجر ممارســة حــق الأولويــة المشــار إليــه فــي البنــد الســابق خــال مــدة لا تجــاوز ثلاثيــن 
ــر لــه بذلــك.  مــن تاريــخ إخطــار المؤجِّ

ً
يومــا

المادة )30(

إذا صــدر قــرار مــن اللجنــة بفســخ عقــد الإيجــار وكان يشــغل العقــار مســتأجر مــن الباطــن بموجــب عقــد 
ــر، فــإن للمســتأجر مــن الباطــن أن يســتمر فــي إشــغال العقــار  مبــرم مــع المســتأجر وبموافقــة المؤجِّ

وبشــروط العقــد المبــرم معــه.

المادة )31(

لا يعفــي رفــع دعــوى الإخــاء المســتأجر مــن أداء بــدل الإيجــار طيلــة المــدة التــي يســتغرقها نظــر 
الدعــوى وصــدور الحكــم فيهــا وتنفيــذه.

المادة )32(

ــر والمســتأجر فــي عقــد الإيجــار أو فــي أي اتفــاق لاحــق علــى عــرض مــا قــد ينشــأ  إذا اتفــق المؤجِّ
بينهمــا مــن نــزاع فــي تنفيــذه علــى التحكيــم، فإنــه لا يجــوز لأي منهمــا القيــام بــأي إجــراء مــن شــأنه 

التأثيــر علــى العقــار أو علــى الحقــوق والالتزامــات المقــررة للطرفيــن بموجــب العقــد.
 مــن قــرارات وقتيــة 

ً
ــر أو المســتأجر أن تصــدر مــا تــراه مناســبا ويكــون للجنــة بنــاءً علــى طلــب المؤجِّ

للحفــاظ علــى تلــك الحقــوق والمراكــز القانونيــة وذلــك إلــى حيــن صــدور الحكــم فــي التحكيــم.

   هـــ- إذا اســتعمل المســتأجر العقــار فــي غيــر الغــرض المؤجّــر لأجلــه أو اســتعمله علــى نحــو يخالــف 
أنظمــة التخطيــط والبنــاء واســتعمالات الأراضــي المعمــول بهــا فــي الإمــارة.

ر ذلك بتقرير فني تصادق عليه بلدية دبي.  للسقوط، على أن يثبت المؤجِّ
ً
   و- إذا كان العقار آيلا

   ز- إذا لــم يــراع المســتأجر أي التــزام فرضــه عليــه هــذا القانــون أو أي شــرط مــن شــروط عقــد الإيجــار، 
ــر لــه بتنفيــذ ذلــك الالتــزام أو الشــرط.  مــن تاريــخ إخطــار المؤجِّ

ً
وذلــك خــال ثلاثيــن يومــا

ر طلب إخلاء المستأجر من العقار عند انتهاء عقد الإيجار متى: 2- يكون للمؤجِّ
ــات التنميــة والتطــور العمرانــي فــي الإمــارة هــدم العقــار وإعــادة بنائــه وذلــك      أ- اقتضــت متطلب

 لمــا تقــرره الجهــات الحكوميــة المختصــة.
ً
وفقــا

   ب- اقتضــت حالــة العقــار ترميمــه أو إجــراء صيانــة شــاملة لــه ويتعــذر إجــراء أعمــال الترميــم والصيانــة 
بوجــود المســتأجر فــي العقــار، علــى أن يتــم التثبــت مــن حالــة العقــار بتقريــر فنــي تصــادق عليــه 

بلديــة دبي.
ــر فــي هــدم العقــار لإعــادة بنائــه أو رغــب بإضافــة أيــة مبــانٍ جديــدة تحــول دون     ج- رغــب المؤجِّ
ــر وذلــك شــريطة الحصــول علــى التراخيــص اللازمــة مــن الجهــات المختصــة. الانتفــاع بالعقــار المؤجَّ

ــر فــي اســتعادة العقــار لاســتعماله الخــاص أو لاســتعمال أي مــن أقاربــه حتــى الدرجــة     د- رغــب المؤجِّ
ــر بإخطــار المســتأجر بأســباب  الأولــى، ويشــترط فــي الحــالات الأربعــة المذكــورة، أن يقــوم المؤجِّ

 علــى الأقــل.
ً
إخــاء العقــار قبــل انتهــاء مــدة العقــد بتســعين يومــا

المادة )26(

ــر عنــد انتهــاء مــدة عقــد الإيجــار اســتعادة العقــار لاســتعماله الخــاص أو لاســتعمال أي  إذا طلــب المؤجِّ
مــن أقاربــه حتــى الدرجــة الأولــى وقضــت لــه اللجنــة بذلــك، فــا يجــوز لــه تأجيــره للغيــر إلا بعــد مضــي 
ســنة كاملــة علــى الأقــل مــن تاريــخ اســتعادته للعقــار، وبخــاف ذلــك يكــون للمســتأجر الطلــب مــن 

اللجنــة الحكــم لــه بالتعويــض المناســب.

الأحكام العامة

المادة )27(

ــر أو المســتأجر وتســتمر العلاقــة الإيجاريــة مــع ورثــة المتوفــى  لا ينتهــي عقــد الإيجــار بوفــاة المؤجِّ
منهمــا، إلا إذا رغــب ورثــة المســتأجر إنهــاء العلاقــة الإيجاريــة، علــى أن لا يتــم الإنهــاء إلا بعــد انقضــاء 

ــر بتلــك الرغبــة أو انتهــاء العقــد أيهمــا أســبق.  مــن تاريــخ إخطــار المؤجِّ
ً
مــدة لا تقــل عــن ثلاثيــن يومــا
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الأحكام الختامية
المادة )33(

ــر والمســتأجر قــد اتفقــا علــى المحكميــن أو امتنــع واحــد أو أكثــر  إذا وقــع النــزاع ولــم يكــن المؤجِّ
مــن المحكميــن المتفــق عليهــم عــن العمــل أو اعتزلــه أو عــزل عنــه أو حكــم بــرده أو قــام مانــع مــن 
مباشــرته لــه ولــم يكــن هنــاك اتفــاق فــي هــذا الشــأن بيــن الطرفيــن عينــت اللجنــة بنــاءً علــى طلــب أحــد 
 للعــدد المتفــق 

ً
الطرفيــن المحكــم أو المحكميــن، ويجــب أن يكــون عــدد مــن تعينهــم اللجنــة مســاويا

 لــه.
ً
عليــه أو مكمــا

المادة )34(

ــر قطــع الخدمــات عــن العقــار أو التعــرض للمســتأجر بأيــة صــورة مــن الصــور للحيلولــة  يُحظــر علــى المؤجِّ
دون انتفاعــه بالعقار.

الــذي يقــع العقــار فــي دائــرة  إلــى مركــز الشــرطة  ويكــون للمســتأجر فــي هــذه الحالــة اللجــوء 
اختصاصــه لطلــب إزالــة التعــرض أو إثبــات حالتــه، وكذلــك اللجــوء إلــى اللجنــة برفــع دعــوى معــززة 

بالتقاريــر الرســمية المثبتــة لوقــوع التعــرض وذلــك لتعويضــه عمــا يكــون قــد أصابــه مــن ضــرر.

المادة )35(

تنفذ قرارات تخلية العقار عن طريق اللجنة وبذات القواعد والإجراءات الصادرة بهذا الشأن.
ويتم تنفيذ ما عدا ذلك من قرارات تصدرها اللجنة عن طريق قسم التنفيذ بمحاكم دبي.

المادة ) 36 (

تضــع المؤسســة اللوائــح والقــرارات اللازمــة لتنفيــذ أحــكام هــذا القانــون وترفــع لرئيــس المجلــس 
لاعتمادهــا. التنفيــذي 

المادة ) 37 (

 من تاريخ نشره.
ً
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوما

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي 							     

صدر في دبي بتاريخ	 26 نوفمبر 2007 م
			 16 ذي القعدة 1428 هـ  الموافق
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: العقد الذي يلتزم المؤجر بمقتضاه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعقار عقد الإيجار	
		  لغرض معين مدة معينة لقاء بدل معين.

 حق التصرف في
ً
 أو اتفاقا

ً
: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك قانونا 		 ر المؤجِّ

		  العقار وكذلك من تنتقل إليه ملكية العقار أثناء مدة الإيجار أو من ينوب
ر بالتأجير ح له من المؤجِّ  ويشمل ذلك المستأجر المصرَّ

ً
		  عنه أو يمثله قانونا

		  من الباطن.
		 : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينتفع بالعقار بموجب عقد المستأجر

		   إيجار وأي شخص تنتقل إليه الإجارة بصورة  قانونية من المستأجر.
المستأجر من           : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينتفع بالعقار أو أي جزء منه بموجب

الباطن    	  	    عقد إيجار مبرم مع المستأجر.
بدل الإيجار	 : المقابل المعين الذي يلتزم المستأجر بأدائه بموجب عقد الإيجار.

		 : الإخطار الخطي المرسَل من أي من طرفي عقد الإيجار للطرف الآخر عن الإخطار
		   طريق الكاتب العدل أو بالبريد المسجل أو بالتسليم باليد أو بأية وسيلة من

.
ً
		   وسائل التقنية المعتمدة قانونا

المادة )3(

الإمــارة، ويســتثنى منهــا  فــي  المؤجــرة  والعقــارات  الأراضــي  علــى  القانــون  أحــكام هــذا  تســري 
العقــارات التــي يقدمهــا الأشــخاص الطبيعيــون أو الاعتباريــون لســكن العامليــن لديهــم دون تقاضــي 

بــدل إيجــار عنهــا.

المادة )4(

1- تنظــم العلاقــة الإيجاريــة بيــن مؤجــر العقــار ومســتأجره بموجــب عقــد إيجــار يشــتمل علــى وصــف 
 للجهالــة والغــرض مــن تأجيــره ومــدة وبــدل الإيجــار وكيفيــة أدائــه 

ً
 نافيــا

ً
للعقــار المؤجــر وصفــا

واســم مالكــه إن لــم يكــن هــو المؤجــر.
2- تســجل لــدى المؤسســة كافــة عقــود الإيجــار المتعلقــة بالعقــارات الخاضعــة لأحــكام هــذا القانــون 

وأيــة تعديــات تطــرأ علــى تلــك العقــود.

قانون رقم )33( لسنة 2008

بتعديل

بعض أحكام القانون رقم )26( لسنة 2007

بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي

نحن محمد بن راشد آل مكتوم    حاكم دبي
بعــد الاطــاع علــى القانــون الاتحــادي رقــم )5( لســنة 1985 بإصــدار قانــون المعامــات المدنيــة لدولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة وتعديلاتــه،
وعلــى القانــون الاتحــادي رقــم )10( لســنة 1992 بإصــدار قانــون الإثبــات فــي المعامــات المدنيــة 

وتعديلاتــه، والتجاريــة 
وعلى القانون رقم )16( لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري،

وعلــى القانــون رقــم )26( لســنة 2007 بشــأن تنظيــم العلاقــة بيــن مؤجــري ومســتأجري العقــارات 
ــون الأصلــي« فــي إمــارة دبــي ويشــار إليــه فيمــا يلــي ب »القان

وعلــى المرســوم رقــم )2( لســنة 1993 بشــأن تشــكيل لجنــة قضائيــة خاصــة للفصــل فــي المنازعــات بيــن 
المؤجريــن والمســتأجرين وتعديلاته،

نصدر القانون الاتي :

المادة )1(

يُســتبدل بنصــوص المــواد )2(، )3(، )4(، )9(، )13(، )14(، )15(، )25(، )26(، )29( و)36( مــن القانــون الأصلــي 
النصــوص التاليــة:

المادة )2(

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون، تكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي الــواردة إزاء كل منهــا 
مــا لــم يــدل ســياق النــص علــى خــاف ذلــك:

: إمارة دبي 		 الإمارة
رين والمستأجرين : اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات بين المؤجِّ 		 اللجنة

: مؤسسة التنظيم العقاري. المؤسسة	
ر لأغراض السكن أو : المال غير المنقول وما يتصل أو يُلحق به والمؤجَّ 		 العقار

		  ممارسة نشاط تجاري أو حرفة أو مهنة أو أي نشاط مشروع آخر.
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المادة )25(

 فــي أي مــن 
ً
ــر طلــب إخــاء المســتأجر مــن العقــار قبــل انتهــاء مــدة الإجــارة حصــرا 1- يكــون للمؤجِّ

التاليــة: الحــالات 
 مــن تاريــخ إخطــار 

ً
أ- إذا لــم يقــم المســتأجر بســداد بــدل الإيجــار أو أي جــزء منــه خــال ثلاثيــن يومــا

المؤجــر لــه بالســداد، وذلــك مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى خــاف ذلــك.
ــه دون الحصــول علــى موافقــة  ــر العقــار مــن الباطــن أو أي جــزء من ب- إذا قــام المســتأجر بتأجي
ــر الخطيــة علــى ذلــك، وفــي هــذه الحالــة يســري الإخــاء علــى المســتأجر والمســتأجر مــن  المؤجِّ

الباطــن مــع حفــظ حــق هــذا الأخيــر بالرجــوع علــى المســتأجر بالتعويــض.
ج- إذا اســتعمل المســتأجر العقــار أو ســمح لآخريــن باســتعماله لغايــة غيــر مشــروعة أو مخالفــة 

للنظــام العــام أو الآداب العامــة.
، وتركــه المســتأجر دون إشــغال ودون ســبب مشــروع لمــدة 

ً
 تجاريــا

ً
د- إذا كان العقــار المؤجــر محــا

 متقطعــة فــي الســنة الواحــدة، وذلــك مــا لــم يتفــق 
ً
 متصلــة أو تســعين يومــا

ً
ثلاثيــن يومــا

الطرفــان علــى خــاف ذلــك.
 فــي العقــار بحيــث يؤثــر علــى ســامته بشــكل يتعــذر معــه إعادتــه 

ً
هـــ- إذا أحــدث المســتأجر تغييــرا

 نتيجــة فعلــه المتعمــد أو إهمالــه الجســيم فــي 
ً
إلــى حالتــه الأصليــة، أو ألحــق بالعقــار ضــررا

اتخــاذ الحيطــة والحــذر أو ســماحه للغيــر بإلحــاق ذلــك الضــرر.
و- إذا اســتعمل المســتأجر العقــار فــي غيــر الغــرض المؤجّــر لأجلــه أو اســتعمله علــى نحــو يخالــف 

أنظمــة التخطيــط والبنــاء واســتعمالات الأراضــي المعمــول بهــا فــي الإمــارة.
ــر ذلــك بتقريــر فنــي صــادر مــن بلديــة دبــي أو   للســقوط، علــى أن يُثبــت المؤجِّ

ً
ز- إذا كان العقــار آيــا

معتمــد مــن قبلهــا.
ح- إذا لــم يــراع المســتأجر أي التــزام فرضــه عليــه هــذا القانــون أو أي شــرط مــن شــروط عقــد 
ــر لــه بتنفيــذ ذلــك الالتــزام أو الشــرط.  مــن تاريــخ إخطــار المؤجِّ

ً
الإيجــار، وذلــك خــال ثلاثيــن يومــا

ط- إذا اقتضــت متطلبــات التنميــة والتطــور العمرانــي فــي الإمــارة هــدم العقــار وإعــادة بنائــه 
 لمــا تقــرره الجهــات الحكوميــة المختصــة.

ً
وذلــك وفقــا

ولغايــات البنــد )1( مــن هــذه المــادة، يتــم إخطــار المؤجــر للمســتأجر عــن طريــق الكاتــب العــدل أو 
البريــد المســجل.

 في أي من
ً
ر طلب إخلاء المستأجر من العقار عند انتهاء عقد الإيجار حصرا 2- يكون للمؤجِّ

     الحالات التالية:
أ- إذا رغــب مالــك العقــار فــي هدمــه لإعــادة بنائــه أو رغــب بإضافــة أيــة مبــان جديــدة تحــول دون 
انتفــاع المســتأجر بالعقــار المؤجــر وذلــك شــريطة الحصــول علــى التراخيــص اللازمــة مــن الجهــات 

المختصــة.
ب- إذا اقتضــت حالــة العقــار ترميمــه أو إجــراء صيانــة شــاملة لــه وتعــذر إجــراء أعمــال الترميــم 
والصيانــة بوجــود المســتأجر فــي العقــار، علــى أن يتــم التثبــت مــن حالــة العقــار بتقريــر فنــي 

صــادر مــن بلديــة دبــي أو معتمــد مــن قبلهــا.

المادة )9(

1- علــى المؤجــر والمســتأجر تعييــن بــدل الإيجــار فــي عقــد الإيجــار، وإذا أغفــل الطرفــان تعيينــه أو تعــذر 
إثبــات مــا اتفقــا عليــه فــإن بــدل الإيجــار يكــون هــو بــدل أجــر المثــل.

عيًــن اللجنــة أجــر المثــل آخــذة فــي الاعتبــار معاييــر تحديــد نســبة زيــادة بــدلات الإيجــارات التــي 
ُ
2- ت

تضعهــا المؤسســة والوضــع الاقتصــادي العــام فــي الإمــارة وحالــة العقــار وإيجــار المثــل الســائد 
فــي الســوق العقاريــة المماثلــة لــه فــي نفــس المنطقــة ومــا تنــص عليــه أيــة تشــريعات ســارية 

فــي الإمــارة فــي شــأن إيجــار العقــارات وأيــة عوامــل أخــرى تراهــا اللجنــة.

المادة )13(

لغايــات تجديــد عقــد الإيجــار، يجــوز للمؤجــر والمســتأجر، قبــل انتهــاء مــدة عقــد الإيجــار، تعديــل أي مــن 
شــروط العقــد أو إعــادة النظــر فــي بــدل الإيجــار ســواء بالزيــادة أو النقصــان، فــإذا لــم يصــا إلــى اتفــاق 
جنــة تحديــد الأجــر العــادل آخــذة فــي الاعتبــار المعاييــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

ّ
بشــأن ذلــك فلل

)9( مــن هــذا القانــون.

المادة )14(

 للمــادة )13( مــن هــذا 
ً
فــي حــال رغبــة أي مــن طرفــي عقــد الإيجــار تعديــل أي مــن شــروطه وفقــا

 مــن انتهــاء العقــد، 
ً
القانــون فعليــه إخطــار الطــرف الآخــر بذلــك قبــل مــدة لا تقــل عــن تســعين يومــا

وذلــك مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى خــاف ذلــك.

المادة )15(

يلتــزم المؤجــر بتســليم العقــار بحالــة صالحــة للاســتعمال وبشــكل يمكــن المســتأجر مــن اســتيفاء 
عليهــا. المتعاقــد  المنفعــة 

ومــع ذلــك، يجــوز الاتفــاق علــى اســتئجار عقــار غيــر مكتمــل الإنشــاء علــى أن يقــوم المســتأجر بإكمالــه 
وجعلــه بحالــة صالحــة لاســتيفاء المنفعــة المقصــودة، ويحــدد الاتفــاق الطــرف الــذي يتحمــل تكاليــف 

هــذا الإكمــال.
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ج- إذا رغــب مالــك العقــار فــي اســتعادته لاســتعماله الشــخصي أو لاســتعمال أي مــن أقاربــه حتــى 
الدرجــة الأولــى، شــريطة إثبــات عــدم ملكيتــه للبديــل المناســب لذلــك الغــرض.

د- إذا رغب مالك العقار في بيع العقار المؤجر.
ــر بإخطــار المســتأجر بأســباب إخــاء      ولغايــات البنــد )2( مــن هــذه المــادة، يجــب أن يقــوم المؤجِّ
 علــى الأقــل مــن التاريــخ المحــدد للإخــاء، علــى أن يتــم الإخطــار 

ً
العقــار قبــل اثنــي عشــر شــهرا

عــن طريــق الكاتــب العــدل أو البريــد المســجل.

المادة ) 26 (

إذا قضــت اللجنــة للمؤجــر باســتعادة العقــار لاســتعماله الشــخصي أو لاســتعمال أي مــن أقاربــه حتــى 
 لحكــم الفقــرة )ج( مــن البنــد )2( مــن المــادة )25( مــن هــذا القانــون، فــا يجــوز لــه 

ً
الدرجــة الأولــى إعمــالا

 بعــد مضــي ســنتين علــى الأقــل بالنســبة للعقــارات الســكنية وثــاث ســنوات بالنســبة 
ّ
تأجيــره للغيــر إلا

ة أقــل  للعقــارات غيــر الســكنية وذلــك مــن تاريــخ اســتعادة المؤجــر للعقــار، مــا لــم تقــضِ اللجنــة بمــدٍّ
قدّرهــا، وبخــاف ذلــك يكــون للمســتأجر الطلــب مــن اللجنــة الحكــم لــه بالتعويــض العــادل.

ُ
لأســبابٍ ت

المادة )29(

ــر بهدمــه وإعــادة  1- يكــون للمســتأجر الأولويــة فــي العــودة إلــى العقــار فــي حــال قيــام المؤجِّ
ــر بتجديــد العقــار وترميمــه، علــى أن يتــم تحديــد بــدل الإيجــار وفــق  بنائــه أو فــي حــال قيــام المؤجِّ

الأحــكام المشــار إليهــا فــي المــادة )9( مــن هــذا القانــون.
2- علــى المســتأجر ممارســة حــق الأولويــة المشــار إليــه فــي البنــد الســابق خــال مــدة لا تجــاوز ثلاثيــن 

 مــن تاريــخ إخطــار المؤجــر لــه بذلــك.
ً
يومــا

المادة )36(

يصدر رئيس المجلس التنفيذي الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة )2(

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي 							     

صدر في دبي بتاريخ	 1 ديسمبر 2008 م
3 ذي الحجة 1429 هـ 		 الموافق 
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نحن محمد بن راشد آل مكتوم    حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )5( لسنة 1985 في شأن المعاملات المدنية وتعديلاته،

وعلى القانون رقم )7( لسنة 2006  بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي،
وعلــى النظــام رقــم )3( لســنة 2006 بشــأن تحديــد مناطــق تملــك غيــر المواطنيــن للعقــارات فــي 

إمــارة دبــي،
نصدر القانون الآتي:

الفصل الأول

التعريفات والأحكام العامة

المادة )1(

 )8( رقــم  دبــي  إمــارة  فــي  العقــاري  التطويــر  ضمــان  حســابات  »قانــون  القانــون  هــذا  يســمى 
.»2007 لســنة

التعريفات

المادة )2(

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقض السياق بخلاف ذلك:
: إمارة دبي. 		 الإمارة

: دائرة الأراضي والأملاك. 		 الدائرة
: رئيس الدائرة. 		 الرئيس

: مدير عام الدائرة. المدير العام	
: السجل المعد بالدائرة لقيد المطورين. 		 السجل

: الحساب المصرفي الخاص بالمشروع العقاري الذي تودع فيه المبالغ حساب الضمان	
		  المدفوعة من المشترين لوحدات على الخارطة أو من الممولين للمشروع.

: الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص له بمزاولة نشاط شراء وبيع 		 المطور
		  العقارات بغرض تطويرها ويشمل المطور الرئيسي أو الفرعي.

: المؤسسة المالية أو المصرفية المعتمد من الدائرة لإدارة حساب الضمان. أمين الحساب	
: الجهات الحكومية المختصة بترخيص المطورين. الجهات المختصة	

: مشاريع تشييد البنايات المتعددة الطوابق أو المجمعات للأغراض السكنية التطوير العقاري	
		   أو التجارية.

: كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله دون تلف أو تغير هيئته. 		 العقار
: الجزء المفرز من العقار الذي يقوم المطور ببيعه للغير. 		 الوحدة

المادة )3(

تســري أحــكام هــذا القانــون علــى المطــور الــذي يقــوم ببيــع وحــدات علــى الخارطــة فــي مشــاريع 
ــل ذلــك. ــر العقــاري بالإمــارة واســتلام دفعــات مــن المشــترين أو المموليــن مقاب التطوي

المادة )4(

يعــد بالدائــرة ســجل خــاص يســمى »ســجل المطوريــن العقارييــن « تقيــد فيــه أســماء المطوريــن 
المرخــص لهــم بمزاولــة نشــاط التطويــر العقــاري بالإمــارة، ولا يجــوز لأي مطــور مزاولــة ذلــك النشــاط 
 مــن الجهــات المختصــة وفــق الشــروط التــي تصدرهــا 

ً
 فــي ذلــك الســجل ومرخصــا

ً
مــا لــم يكــن مقيــدا

فــي هــذا الشــأن.

المادة )5(

لا يجــوز للمطــور الإعــان فــي وســائل الإعــام المحليــة أو الخارجيــة، أو المشــاركة فــي المعــارض 
المحليــة أو الخارجيــة للترويــج لبيــع وحــدات أو عقــارات علــى الخارطــة، إلا بعــد الحصــول علــى تصريــح 
خطــي مــن الدائــرة، ويصــدر المديــر العــام القــرارات اللازمــة لتنظيــم شــروط الإعــان فــي وســائل 

الإعــام والمشــاركة بالمعــارض.
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الفصل الثاني

إنشاء حساب الضمان

المادة )6(

يجــب علــى المطــور الراغــب فــي بيــع وحــدات علــى الخارطــة تقديــم طلــب إلــى الدائــرة لفتــح حســاب 
 بالمســتندات الآتيــة:

ً
الضمــان يكــون مرفقــا

1- شهادة عضوية بغرفة تجارة وصناعة دبي.
2- الرخصة التجارية.

3- شهادة ملكية الأرض المراد تطويرها.
4- نسخة من العقد المبرم بين المطور الرئيسي والمطور الفرعي.

5- التصاميــم المعماريــة والمخططــات الهندســية المبدئيــة المعتمــدة مــن الجهــات المختصــة 
والمطــور الرئيســي.

 من مدقق حسابات قانوني معتمد.
ً
6- بيان مالي بتقدير تكاليف وإيرادات المشروع مصدقا

7- تعهــد مــن المطــور الفرعــي ببــدء الأعمــال الإنشــائية للمشــروع بعــد حصولــه علــى موافقــة 
المطــور الرئيســي بالبيــع علــى الخارطــة، أو تعهــد مــن المطــور الرئيســي فــي حالــة عــدم وجــود 

مطــور فرعــي.
8- نموذج عقد البيع بين المطور والمشتري.

المادة )7(

ينشــأ حســاب الضمــان بموجــب اتفاقيــة خطيــة بيــن المطــور وأميــن الحســاب يتــم بموجبهــا إيــداع 
المبالــغ المدفوعــة مــن المشــترين لوحــدات علــى الخارطــة أو مــن المموليــن وذلــك فــي حســاب خــاص 

يفتــح لــدى أميــن الحســاب باســم المشــروع العقــاري.
وتحــدد الاتفاقيــة شــروط إدارة الحســاب وحقــوق والتزامــات الأطــراف المتعاقــدة وتــودع نســخة مــن 

هــذه الاتفاقيــة لــدى الدائــرة.

المادة )8(

يجــوز للدائــرة التأشــير فــي ســجل الأرض المملوكــة للمطــور الرئيســي باتفاقيــة الشــراء المبرمــة بينــه 
وبيــن المطــور الفرعــي والمتعلقــة بتلــك الأرض أو بــأي جــزء منهــا، كمــا يجــوز لمشــتري الوحــدات 
علــى الخارطــة تقديــم طلــب إلــى الدائــرة للتأشــير فــي ســجل الأرض المــراد إقامــة المشــروع عليهــا 

باتفاقيــة الشــراء المبرمــة مــع المطــور الفرعــي.

الفصل الثالث

إدارة حساب الضمان

المادة )9(

 لأغــراض إنشــاء المشــروع العقــاري 
ً
 حصريــا

ً
1- يُفتــح حســاب الضمــان باســم المشــروع ويكــون مخصصــا

ولا يجــوز الحجــز علــى المبالــغ المودعــة فيــه لصالــح دائنــي المطــور.
2- إذا تعــددت المشــروعات التــي ينفذهــا المطــور، يجــب فتــح حســاب ضمــان مســتقل لــكل مشــروع 

علــى حــدة.

المادة )10(

 يسمى »سجل أمناء الحساب « تقيد فيه أسماء أمناء الحسابات.
ً
 خاصا

ً
1- تعد الدائرة سجلا

2- يشترط في أمين الحساب أن يكون من ذوي الكفاءة لإدارة حساب الضمان.

المادة )11(

1- يجــب علــى أميــن الحســاب تزويــد الدائــرة بكشــوفات دوريــة بإيــرادات ومدفوعــات حســاب الضمــان، 
كمــا يجــوز للدائــرة أن تطلــب فــي أي وقــت مــن أميــن الحســاب تزويدهــا بالمعلومــات أو البيانــات 
 
ً
التــي تــرى ضــرورة الاطــاع عليهــا، فــي جميــع الأحــوال يجــوز للدائــرة الاســتعانة بمــن تــراه مناســبا

للتدقيــق فــي تلــك الكشــوف والبيانــات.
2- إذا ثبــت للدائــرة قيــام أميــن الحســاب بارتــكاب أيــة مخالفــة لأحــكام هذا القانــون أو لوائحه التنفيذية 

 بذلــك ومنحــه مهلة لإزالة هــذه المخالفة.
ً
فعليهــا إخطــاره خطيــا

المادة )12(

يجــوز للمودعيــن أو مــن ينــوب عنهــم الاطــاع علــى الســجلات المحاســبية الخاصــة بهــم، وطلــب 
تزويدهــم بنســخ منهــا، كمــا يجــوز لممثلــي الجهــات الرســمية الاطــاع علــى تلــك الســجلات والحصــول 

علــى نســخ منهــا.

المادة )13(

إذا قــام المطــور برهــن المشــروع للحصــول علــى قــرض مــن مؤسســات أو شــركات التمويــل فيجــب 
علــى هــذه المؤسســات والشــركات أن تــودع مبلــغ القــرض فــي حســاب الضمــان وذلــك للتصــرف فيــه 

 لأحــكام هــذا القانــون.
ً
وفقــا
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المادة )14(

يجــب علــى أميــن الحســاب الاحتفــاظ بنســبة )5 %( مــن القيمــة الكليــة لحســاب الضمــان بعــد حصــول 
المطــور علــى شــهادة الإنجــاز، ولا تصــرف المبالــغ المحتفــظ بهــا إلــى المطــور إلا بعــد انقضــاء ســنة 

مــن تاريــخ تســجيل الوحــدات بأســماء المشــترين.

المادة )15(

فــي حالــة قيــام أيــة ظــروف طارئــة يترتــب عليهــا عــدم إكمــال المشــروع العقــاري يجــب علــى أميــن 
حســاب ذلــك المشــروع بعــد التشــاور مــع الدائــرة اتخــاذ التدابيــر اللازمــة للمحافظــة علــى حقــوق 
المودعيــن بمــا يضمــن إكمــال المشــروع العقــاري أو إعــادة المبالــغ المدفوعــة مــن قبــل هــؤلاء 

المودعيــن.

الفصل الرابع

الجزاءات

المادة )16(

ــات منصــوص عليهــا فــي أي تشــريع آخــر، يعاقــب بالحبــس وبغرامــة لا  مــع عــدم الإخــال بأيــة عقوب
تقــل عــن 100,000 درهــم، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن:

1- كل من زاول نشاط التطوير العقاري بالإمارة بدون ترخيص.
2- كل مــن قــدم إلــى الســلطات المختصــة مســتندات أو بيانــات غيــر صحيحــة للحصــول علــى ترخيــص 

لمزاولــة نشــاط التطويــر العقــاري.
3- كل من عرض للبيع وحدات في مشروعات عقارية وهمية مع علمه بذلك.

4- كل مــن اختلــس أو اســتعمل بــدون وجــه حــق أو بــدد دفعــات ماليــة ســلمت لــه لأغــراض إقامــة 
المشــروعات العقاريــة.

5- كل مدقــق حســابات تعمــد وضــع تقريــر كاذب عــن نتيجــة مراجعتــه للمركــز المالــي للمطــور، أو 
 وقائــع جوهريــة فــي تقريــره.

ً
أخفــى عمــدا

6- كل استشاري صادق على مستندات كاذبة تخص المشروع العقاري مع علمه بذلك.
 فــي ســجل الوســطاء العقارييــن لــدى 

ً
7- كل مطــور تعامــل مــع وســيط دون أن يكــون مســجلا

 لأحــكام اللائحــة رقــم )85( لســنة 2006 بشــأن ســجل الوســطاء العقارييــن بإمــارة 
ً
الدائــرة وفقــا

دبــي.

المادة )17(

يشطب قيد المطور من السجل في أيٍ من الحالات التالية:
1- إذا أشهر إفلاسه.

2- إذا لــم يباشــر الأعمــال الإنشــائية بعــد انقضــاء ســتة أشــهر مــن تاريــخ منحــه الموافقــة بالبيــع 
علــى خارطــة دون عــذر مقبــول.

3- إذا ألغي الترخيص الممنوح له من جهات الترخيص.
 من المخالفات ذوات الأرقام )2( و)3( و)4( و)5( من المادة )16( من هذا القانون.

ً
4- إذا ارتكب أيا

5- إذا أرتكب أية مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لنشاط التطوير العقاري بالإمارة.

الفصل الخامس
أحكام ختامية

المادة )18(

علــى المطوريــن القائميــن وقــت العمــل بأحــكام هــذا القانــون توفيــق أوضاعهــم بمــا يتفــق وأحكامــه 
خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ نشــره بالجريــدة الرســمية، ويجــوز للدائــرة تمديــد هــذه المــدة لأيــة مــدة 

أخــرى تراهــا مناســبة.

المادة )19(

 مقابل الخدمات المقدمة بموجب هذا القانون.
ً
للدائرة أن تتقاضى رسوما

المادة )20(

يلغى أي نص في أي قانون أو لوائح إلى المدى الذي تتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

المادة )21(

يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة )22(

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم
							 حاكم دبي     

صدر في دبي بتاريخ	 6 مايو 2007 م
			 19 ربيع الثاني 1428 هـ  الموافق
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قانون رقم )7( لسنة 2006

بشأن

التسجيل العقاري في إمارة دبي

نحن محمد بن راشد آل مكتوم    حاكم دبي
المدنيــة  المعامــات  قانــون  بإصــدار   1985 لســنة   )5( رقــم  الاتحــادي  القانــون  علــى  الاطــاع  بعــد 

وتعديلاتــه، 
وعلى القانون الاتحادي رقم )11( لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته، 

وعلى القانون رقم )7( لسنة 1997 بشأن رسوم تسجيل الأراضي،
وعلى مرسوم تشكيل لجنة شؤون الأراضي لسنة 1960 ،

نصدر القانون الآتي:

الفصل الأول

الاسم والتعريفات

المادة )1(

يسمى هذا القانون »قانون التسجيل العقاري في إمارة دبي رقم )7( لسنة 2006«.

المادة )2(

يقصــد بالكلمــات والعبــارات الــواردة فــي هــذا القانــون المعانــي المبينــة إزاء كل منهــا، مــا لــم يقــض 
ســياق النــص بخــاف ذلــك:

:دولة الإمارات العربية المتحدة. 		 الدولة 
:إمارة دبي. 		 الإمارة 

:حكومة دبي وتشمل أي دائرة من دوائرها أو هيئاتها أو 		 الحكومة 
		 مؤسساتها العامة.

:صاحب السمو حاكم إمارة دبي. 		 الحاكم 
:دائرة الأراضي والأملاك. 		 الدائرة 

:رئيس الدائرة. 		 الرئيس 
:مدير عام الدائرة. 		 المدير 

:كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله دون تلف أو تغيير هيئته. 		 العقار 
.
ً
 أو تبعيا

ً
:أي حق عيني على عقار سواء كان أصليا الحقوق العقارية 	

ً
 أو إلكترونيا

ً
:مجموعة من الوثائق المحررة أو المحفوظة خطيا السجل العقاري 	

		  بالسجل الإلكتروني لدى الدائرة، التي تبين أوصاف كل عقار وموقعه
		  والحقوق المتصلة به.

الوحدة العقارية    :أية قطعة من الأرض، وما عليها من بناء أو غراس وغير ذلك، تقع في
 منها عن سائر الأجزاء فاصل من

ً
		 منطقة عقارية واحدة دون أن يفصل جزءا

		 ملك عام أو خاص أو أن يكون لجزء منها أو عليه من الحقوق ما ليس للأجزاء
		 الأخرى أو عليها.

المنطقة العقارية  :مجموعة من الوحدات العقارية محددة بشوارع رئيسية أو معالم ثابتة
، حسب النظم المعتمدة لدى

ً
 مستقلا

ً
 ورقما

ً
 معتمدا

ً
		  وواضحة، تحمل اسما

		  الدائرة.
: الشخص الطبيعي أو المعنوي. 	 الشخص	

الفصل الثاني

نطاق التطبيق وحق التملك

المادة )3(

تسري أحكام هذا القانون على العقارات الواقعة في الإمارة.

المادة )4(

يقتصــر حــق تملــك العقــارات فــي الإمــارة علــى مواطنــي الدولــة ومواطنــي دول مجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العربيــة وعلــى الشــركات المملوكــة لهــم بالكامــل وكذلــك علــى الشــركات المســاهمة 
غيــر  مــن  أشــخاص  منــح  الإمــارة  فــي  يحددهــا  مناطــق  فــي  الحاكــم   بموافقــة  ويجــوز  العامــة، 

المواطنيــن الحقــوق الآتيــة :
أ- حق تملك العقار ملكية مطلقة غير مقيدة بزمن، أو

ب- حق الانتفاع بالعقار أو حق استئجاره لمدة لا تجاوز 99 سنة.
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الفصل الثالث

أحكام عامة

المادة )5(

حفــظ فــي الدائــرة أصــول المســتندات والأحــكام القضائيــة التــي يتــم التســجيل بموجبهــا ويُحظــر 
ُ
ت

نقلهــا إلــى خــارج الدائــرة. ويجــوز لأي ذي مصلحــة وللجهــات القضائيــة أو مــن تندبــه مــن الخبــراء 
واللجــان المختصــة الاطــاع علــى المســتندات المحفوظــة فــي الســجل والحصــول علــى صــورة مصدقــة 

 لأحــكام هــذا القانــون.
ً
مــن هــذه المســتندات طبقــا

الفصل الرابع

اختصاصات الدائرة

المادة )6(

المــدة  طويلــة  الإيجــار  وعقــود  العقاريــة  الحقــوق  بتســجيل  غيرهــا  دون  وحدهــا  الدائــرة  تختــص 
يلــي: بمــا  ذلــك  فــي ســبيل  القانــون، وتقــوم  مــن هــذا  الرابعــة  المــادة  فــي  المنصــوص عليهــا 

1- تحديد مناطق المسح أو إعادة المسح والمصادقة على الخرائط المعدة لهما.
2- تحديد القواعد المتعلقة بالمسح وإصدار الخرائط المتعلقة بالوحدات العقارية.

3- إعداد العقود النموذجية المتعلقة بالتصرفات العقارية.
4- وضع القواعد المتعلقة بتنظيم وحفظ وإتلاف المستندات.

5- وضع القواعد المتعلقة باستخدام الحاسب الآلي في عملية حفظ وتسجيل البيانات.
6- وضع القواعد المتعلقة بتنظيم وحفظ سجل الوسطاء العقاريين.

7- وضع القواعد المتعلقة بتقويم العقارات.
8- وضع القواعد المتعلقة ببيع العقار بالمزاد العلني الاختياري والإشراف عليها.

9- تحديد الرسوم المستحقة عن الخدمات التي تقدمها الدائرة.
.
ً
10- إنشاء فروع للدائرة حسبما يراه المدير مناسبا

الفصل الخامس

السجل العقاري

المادة )7(

ينشــأ فــي الدائــرة ســجل عقــاري تثبــت فيــه كافــة الحقــوق العقاريــة ومــا يطــرأ عليهــا مــن تعديــات، 
ويكــون لهــذا الســجل الحجيــة المطلقــة فــي مواجهــة الكافــة، ولا يجــوز الطعــن فــي بياناتــه إلا إذا 

كانــت نتيجــة غــش أو تزويــر.

المادة )8(

العقــاري  الســجل  تكــون لمســتندات ومحــررات  القانــون،  )7( مــن هــذا  المــادة  أحــكام  مــع مراعــاة 
 فــي الحاســب الآلــي ذات الحجيــة فــي الإثبــات التــي للمســتندات والمحــررات 

ً
المســجلة إلكترونيــا

الأصليــة.

الفصل السادس

التسجيل

المادة )9(

يجــب أن تســجل فــي الســجل العقــاري جميــع التصرفــات التــي مــن شــأنها إنشــاء حــق عقــاري أو نقلــه 
أو تغييــره أو زوالــه، وكذلــك الأحــكام النهائيــة المثبتــة لتلــك التصرفــات. ولا يعتــد بهــذه التصرفــات إلا 

بتســجيلها فــي الســجل العقــاري.

المادة )10(

التعهــد بنقــل أي حــق عقــاري يقتصــر علــى التــزام المتعهــد بالضمــان إذا أخــل بتعهــده، ســواء أكان 
التعويــض قــد اشــترط فــي التعهــد أم لــم يشــترط.

المادة )11(

يســجل فــي الســجل العقــاري إعــام الإرث إذا اشــتملت التركــة علــى حقــوق عقاريــة، ولا يعتد بتصرفات 
أي وارث فــي أي حــق مــن هــذه الحقــوق أو يســري أثرهــا علــى الغيــر إلا بتســجيلها فــي الســجل 

العقــاري.
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المادة )12(

للدائــرة أن تنظــر فــي طلبــات التســجيل المقدمــة مــن حائــزي أراض غيــر مســجلة باســمهم بغــرض 
 لإجــراءات يصــدر بشــأنها قــرار مــن رئيــس الدائــرة.

ً
تســوية أوضاعهــا وذلــك وفقــا

الفصل السابع

التغيير أو التصحيح في بيانات السجل العقاري

المادة )13(

ــاء علــى طلــب مــن ذي  للدائــرة أن تصحــح الأخطــاء الماديــة البحتــة فــي صحائــف الســجل العقــاري بن
مصلحــة أو مــن تلقــاء نفســها مــع إعــام ذوي الشــأن بذلــك.

المادة )14(

ــات الخاصــة بالوحــدات العقاريــة ومــا  ــرة بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة بتحديــث البيان تقــوم الدائ
عليهــا مــن مبــان أو غــراس أو غيــر ذلــك.

الفصل الثامن

الخرائط

المادة )15(

1- يستند في قيد المناطق والوحدات العقارية في السجل العقاري على الخرائط الآتية :
أ- خارطة الأساس الطبوغرافية.

ب- خارطة الوحدة العقارية.
ت- خارطة المنطقة العقارية.

2- يكون لكل منطقة عقارية خارطة مستقلة تبين عليها الوحدات العقارية الواقعة بها وأرقامها.
تبيــن موقعهــا وحدودهــا وأطوالهــا ومســاحتها  خارطــة مســتقلة  لــكل وحــدة عقاريــة  يكــون   -3

المجــاورة لهــا. الوحــدات  ومعالمهــا ومــا عليهــا مــن منشــآت وأرقــام 

الفصل التاسع

التجزئة والدمج

المادة )16(

 لــكل جــزء منهــا علــى أن لا يزيــد 
ً
إذا جزئــت الوحــدة العقاريــة المرتفقــة، بقــي حــق الارتفــاق مســتحقا

ذلــك فــي العــبء الواقــع علــى الوحــدة العقاريــة المرتفــق بهــا، غيــر أنــه إذا كان حــق الارتفــاق لا يفيــد 
 مــن هــذه الأجــزاء فلمالــك الوحــدة العقاريــة المرتفــق بهــا أن يطلــب مــن الدائــرة 

ً
فــي الواقــع إلا جــزءا

زوال هــذا الحــق عــن الأجــزاء الأخــرى.

المادة )17(

 علــى كل جــزء مــن اجزائهــا، 
ً
إذا جزئــت الوحــدة العقاريــة المرتفــق بهــا بقــي حــق الارتفــاق واقعــا

غيــر أنــه إذا كان حــق الارتفــاق لا يســتعمل فــي الواقــع إلا علــى بعــض هــذه الأجــزاء أو لا يمكــن أن 
 لأحــكام هــذا القانــون مــن الدائــرة زوال الحــق 

ً
يســتعمل عليهــا فلمالــك كل جــزء منهــا أن يطلــب طبقــا

عــن الجــزء الــذي يملكــه.

المادة )18(

تنتهــي حقــوق الارتفــاق إذا اصبحــت الوحــدة العقاريــة المرتفــق بهــا والوحــدة العقاريــة المرتفقــة 
فــي يــد مالــك واحــد.

المادة )19(

إذا جزئــت الوحــدة العقاريــة المحملــة بحــق عينــي تبعــي إلــى وحدتيــن عقاريتيــن أو أكثــر حملــت كل 
 ويجــوز الاتفــاق بيــن المــاك الجــدد وصاحــب الحــق العينــي التبعــي 

ً
وحــدة عقاريــة جديــدة بالحــق كامــا

علــى تجزئتــه بحيــث لا تتحمــل كل وحــدة عقاريــة جديــدة إلا بجــزء منــه يحــدده الاتفــاق.

المادة )20(

إذا أدمجــت وحدتــان عقاريتــان إحداهمــا محملــة بحــق عينــي تبعــي والأخــرى غيــر محملــة بهــذا الحــق 
امتــد الحــق العينــي التبعــي ليشــمل الوحــدة العقاريــة الجديــدة بأكملهــا دون موافقــة صاحــب الحــق 

علــى الإدمــاج.
أمــا إذا كانــت كل مــن الوحدتيــن محملــة بحــق عينــي تبعــي مســتقل فيجــب موافقــة أصحــاب الحقــوق 

علــى الإدمــاج.
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المادة )21(

يتم تسجيل أي تعديل في الوحدة العقارية بالتجزئة أو الدمج في السجل العقاري.

الفصل العاشر

سندات الملكية

المادة )22(

تصدر الدائرة من واقع السجل العقاري سندات الملكية المتعلقة بالحقوق العقارية.

المادة )23(

ــون آخــر، يعــد العقــار المتعــدد الشــقق والطوابــق وحــدة  مــع عــدم الإخــال بمــا ينــص عليــه أي قان
عقاريــة واحــدة وتخصــص لــه صحيفــة عقاريــة فــي الســجل العقــاري، ويلحــق بهــا صحائــف تكميليــة 

بأســماء مــاك شــققه وطوابقــه وأجزائــه المشــتركة.

المادة )24(

1- تكــون لســندات الملكيــة الــواردة فــي المــادة )22( مــن هــذا القانــون الحجيــة المطلقــة فــي إثبــات 
الحقــوق العقاريــة.

2- يبيــن فــي صحيفــة الوحــدة العقاريــة أيــة شــروط أو تعهــدات أو قيــود تــرد علــى الحقــوق العقاريــة 
وغيرهــا مــن الإلتزامــات.

الفصل الحادي عشر

الأحكام الختامية

المادة )25(

تطبــق الأحــكام الــواردة فــي قانــون المعامــات المدنيــة الاتحــادي رقــم )5( لســنة 1985 وتعديلاتــه 
علــى كل مــا لــم يــرد بشــأنه نــص فــي هــذا القانــون.

المادة )26(

 أي اتفــاق أو 
ً
 أي اتفــاق أو تصــرف يتــم بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانــون، كمــا يقــع باطــا

ً
1- يقــع باطــا

تصــرف أبــرم بقصــد التحايــل علــى أحكامــه.
2- ويجــوز لــكل ذي مصلحــة أو الدائــرة أو النيابــة العامــة طلــب الحكــم ببطــان هــذا الاتفــاق أو التصــرف 

وتقضــي بــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها.

المادة )27(

يُلغــى المرســوم المــؤرخ 6 نوفمبــر 1977 بشــأن القضايــا الحقوقيــة والجزائيــة المتعلقــة بمعامــات 
التصــرف بالأراضــي فــي إمــارة دبــي.

المادة )28(

يصدر الرئيس اللوائح والقرارات والأوامر والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة )29(

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم

							 حاكم دبي     

صدر في دبي بتاريخ	 13 مارس 2006 م
			 13 صفر 1427 هـ  الموافق



قانون رقم )7( لسنة 2019

بتعديل بعض أحكام القانون رقم )7( لسنة 2006

بشأن

التسجيل العقاري في أمارة دبي
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قانون رقم )7( لسنة 2019

بتعديل بعض أحكام القانون رقم )7( لسنة 2006

بشأن 

التسجيل العقاري في إمارة دبي

 1985 لســنة   )5( رقــم  الاتحــادي  بالقانــون  الصــادر  المدنيّــة  المُعامــات  قانــون  علــى  الاطــاع  بعــد 
وتعديلاتــه،

وعلى القانون رقم )7( لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي،

صدر القانون التالي:
ُ
ن

المادة المُستبدلة

المادة )1(

يُستبدل بنص المادة )9( من القانون رقم )7( لسنة 2006 المُشار إليه ، النص التالي:

التسجيل

المادة )9(

ــات التــي مــن شــأنها إنشــاء حــق عقــاري أو 
ُّ

ســجّل فــي السّــجل العقــاري جميــع التصرف
ُ
أ-  يجــب أن ت

ــات، ولا يُعتــد بهــذه 
ٌ

يــة المُثبتــة لتلــك التصرف
ّ
نقلــه أو تغييــره أو زوالــه، وكذلــك الأحــكام النهائ

ــات إلا بتســجيلها فــي السٌــجل العقــاري.
ٌ

التصرف

ف المديــن فــي حــق الدائــن المنصــوص عليهــا فــي  ب- مــع مُراعــاة أحــكام دعــوى عــدم نفــاذ تصــرُّ
ــات العقاريــة المُنشــئة للحُقــوق 

ٌ
عتبــر التصرف

ُ
القانــون الاتحــادي رقــم )5( لســنة 1985 المُشــار إليــه، ت

ــة، حتــى 
ّ

ســجل فــي السّــجل العقــاري لــدي الدائــرة نافــذة فــي مُواجهــة الكاف
ُ
العقاريٌــة والتــي ت

صــد بــه 
ُ

ف العقــاري قــد ق ــن التصــرُّ
ُ
 لــدى الغيــر مــا لــم يك

ً
ولــو كان مــن أجــرى التصــرٌف العقــاري مدينــا

لــه دون الإخــال بحُقــوق الشــخص حســن النيّــة.
ُ
ــوق الغيــر، وذلــك ك

ُ
الإضــرار بحق

شر والسَريان
ّ
الن

المادة )2(

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم

							 حاكم دبي     

صدر في دبي بتاريخ	 4 سبتمبر 2019م
			 5 محرم 1441هــ  الموافق



اللائحة رقم )85( لسنة 2006

بشأن

تنظيم سجل الوسطاء العقاريين
في إمارة دبي
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اللائحة رقم )85( لسنة 2006

بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي

رئيس دائرة الأراضي والأملاك
بعد الاطلاع على القانون رقم )7( لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي،

وبالاستناد إلى المادتين )6( الفقرة )6( والمادة )28( من القانون المذكور،
وبناءً على ما عرضه مدير عام الدائرة.

أصدرنا اللائحة التالية :

الفصل الأول

التعريفات والأحكام العامة

: التعريفات
ً
أولا

المادة )1(

تســمى هــذه اللائحــة »اللائحــة رقــم )85( لســنة 2006 فــي شــأن تنظيــم ســجل الوســطاء العقارييــن 
فــي إمــارة دبــي«

المادة )2(

يقصــد بالكلمــات والعبــارات الــواردة فــي هــذه اللائحــة المعانــي المبينــة إزاء كل منهــا مــا لــم يقــض 
ســياق النــص بخــاف ذلــك:

: إمارة دبي. 		 الإمارة
: دائرة الأراضي والأملاك. 		 الدائرة

: رئيس الدائرة. 		 الرئيس
: مدير عام الدائرة. 		 المدير

: اللجنة الدائمة للوساطة العقارية. 		 اللجنة
: المجلس المختص بتسوية منازعات الوساطة. 		 المجلس

: قسم تنظيم مكاتب الوساطة العقارية بالدائرة. 		 القسم
: الجهات الحكومية أو شبه الحكومية المختصة بالترخيص. الجهات المختصة	

: كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله دون تلف أو تغيير هيئته. 		 العقار
: السجل الإلكتروني أو المستندي للوسطاء العقاريين. 		 السجل

: القائمة التي تعدها اللجنة بأسماء الوسطاء المعتمدين من الفئة )أ(. 		 القائمة

ً
 )الدلال( وهو الشخص الذي يمارس أعمال الوساطة وفقا

ً
: وتعني أيضا 		 الوسيط

		   لأحكام هذه اللائحة.
: عقد يتعهد بمقتضاه الوسيط لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام 		 الوساطة
		  عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر.

: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. 		 الشخص

: الأحكام العامة
ً
ثانيا

المادة )3(

 مــن الجهــات المختصــة، 
ً
لا يجــوز لأي شــخص أن يــزاول نشــاط الوســاطة فــي الإمــارة إلا إذا كان مرخصــا

 بالســجل.
ً
ومقيــدا

المادة )4(

ينشــأ فــي الدائــرة ســجل لقيــد الوســطاء المرخــص لهــم بمزاولــة نشــاط الوســاطة فــي الإمــارة، يــدون 
فيــه كل تغييــر أو تعديــل يطــرأ علــى هــذه البيانــات.

المادة )5(

يكون الوسطاء من فئتين :
الجهــات  مــن  المرخصيــن  غيــر  بالقائمــة،  المســجلون  الخبــرة  مــن ذوي  الأشــخاص  : وهــم  أ  الفئــة 

التســجيل. شــروط  مــن  ويســتثنون  الرئيــس  مــن  والمعتمديــن  المختصــة، 
الفئــة ب : وهــم الأشــخاص الذيــن يزاولــون نشــاط الوســاطة بموجــب ترخيــص صــادر مــن الجهــات 

المختصــة.
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الفصل الثاني

شروط التسجيل في سجل الوسطاء

المادة )6(

مــع مراعــاة مــا جــاء فــي المــادة )5 - أ( ، علــى الأشــخاص مــن الفئــة )ب( الراغبيــن فــي مزاولــة نشــاط 
الوســاطة فــي الإمــارة، التقــدم للقســم بطلــب علــى النمــوذج المقــرر لقيــده فــي الســجل، ويجــب أن 

يكــون الطلــب مرفــق بالمســتندات التاليــة :
1- رخصة تجارية سارية المفعول صادرة من الجهات المختصة.

2- شهادة انتساب عضوية لغرفة تجارة وصناعة دبي.
3- صورة من جواز سفر طالب / طالبي الترخيص بالنسبة للمؤسسات الفردية أو الشركات.

4- صورة طبق الأصل من شهادة ملكية محل الوساطة أو عقد إيجاره.
المــدراء  أو  المســؤول  والمديــر  المؤسســة  مــن صاحــب  لــكل  5- شــهادة حســن ســير وســلوك 

للشــركة. المســؤولين 
 مــن مــدراء الشــركة أو الشــركاء المفوضيــن بإدارتهــا قــد ســبق إعــان إفلاســهم 

ً
6- أن لا يكــون أيــا

أو الحكــم عليهــم فــي جريمــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة.
7- الحصــول علــى شــهادات إكمــال دورات متخصصــة فــي المجــال العقــاري ضمــن برنامــج تأهيــل 

مؤسســات وشــركات الوســاطة العقاريــة المعتمــد مــن الدائــرة.
8- اجتياز امتحان مهنةالوساطة الذي تعده الدائرة.

المادة )7(

 مــن مقــدم 
ً

يقــوم القســم بفحــص الطلــب، ولــه خــال )7( أيــام مــن تاريــخ تقديمــه أن يطلــب كتابــة
الطلــب اســتكمال مــا يــرى ضــرورة توافــره مــن مســتندات أو بيانــات.

المادة )8(

ــات  ــد أو التأشــير أو الإلغــاء لمتطلب ــب القي للقســم اتخــاذ جميــع الإجــراءات للتحقــق مــن اســتيفاء طل
أحــكام اللائحــة والقــرارات الصــادرة بمقتضاهــا.

المادة )9(

يقــوم القســم بعــرض طلــب القيــد علــى اللجنــة خــال )7( أيــام عمــل مــن تاريــخ تقديــم الطلــب أو 
الأحــوال. القســم بحســب  التــي يطلبهــا  المســتندات والبيانــات  اســتيفاء 

المادة )10(

ــغ القــرار الصــادر بهــذا الشــأن إلــى مقــدم الطلــب، 
ّ
للجنــة حــق الموافقــة علــى القيــد أو رفضــه، ويُبل

.
ً
ويجــب أن يكــون القــرار برفــض القيــد مســببا

المادة )11(

إذا رفضــت اللجنــة طلــب القيــد، يجــوز لصاحــب الشــأن إعــادة تقديــم طلبــه بعــد اســتيفاء الشــروط 
اللازمــة خــال )14( يــوم مــن تاريــخ إخطــاره بقــرار الرفــض.

المادة )12(

يصــدر القســم بطاقــة وســيط تحمــل اســمه وعنوانــه، بالإضافــة إلــى رقــم قيــده بالســجل، ويجــب علــى 
الوســيط أن يقــرن إســمه برقــم قيــده فــي الســجل فــي جميــع المكاتبــات والتقاريــر الصــادرة عنــه.

المادة )13(

 ،
ً
علــى كل وســيط مقيــد فــي الســجل أن يتقــدم إلــى القســم لتجديــد قيــده فــي الســجل ســنويا

 علــى 
ً
ويقــدم طلــب التجديــد إلــى القســم علــى النمــوذج المخصــص لذلــك، وذلــك قبــل )30( يومــا

الأقــل مــن تاريــخ انتهــاء صلاحيــة شــهادة القيــد، وعلــى القســم تجديــد قيــد الوســيط فــي الســجل بعــد 
التثبــت مــن توفــر شــروط التجديــد.
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الفصل الثالث

واجبات الوسيط

المادة )14(

ــاق الشــرف الــذي  يجــب علــى جميــع الوســطاء المســجلين أن يلتزمــوا بأخلاقيــات المهنــة وفــق ميث
ــرأي. تعــده اللجنــة بالتشــاور مــع الوســطاء مــن ذوي الخبــرة وال

المادة )15(

يجــب علــى الوســيط أن يثبــت فــي ســجل خــاص بــه جميــع المعامــات التــي عقــدت بواســطته، وأن 
يحتفــظ بالوثائــق والأوراق المتعلقــة بهــا، وأن يســلم مــن ذلــك صــورة طبــق الأصــل لمــن يطلبهــا مــن 

المتعاقديــن.
وفــي حالــة البيــع بالخارطــة أو النمــوذج يجــب عليــه أن يحتفــظ لديــه بالخارطــة أو النمــوذج إلــى أن 

تتــم العمليــة.

المادة )16(

علــى الوســيط تقديــم كافــة المعلومــات والبيانــات والإحصــاءات المتعلقــة بنشــاط الوســاطة، التــي 
تطلبهــا منــه الدائــرة.

المادة )17(

يجــب علــى الوســيط أن يطلــع مــن يمثلــه علــى جميــع تفاصيــل المفاوضــات، ومراحــل الوســاطة التــي 
يقــوم بهــا، وكذلــك عــن أيــة معلومــات تعتبــر ضروريــة لتمكينــه مــن اتخــاذ القــرار لإبــرام الاتفــاق 
مــع المتعاقــد الآخــر، كمــا يجــب علــى الوســيط إطــاع المتعاقــد الآخــر علــى جميــع الأمــور الجوهريــة 

ــه. ــة عن ــر ضروريــة لنفــي الجهال المتعلقــة بموضــوع الاتفــاق والتــي تعتب

المادة ) 18 (

لا يجوز للوسيط أن يتوسط لإبرام صفقة مخالفة للقوانين أو النظم السارية بالإمارة.

المادة )19(

 وأن 
ً
 أمينــا

ً
 إلا مــن أحــد طرفــي الصفقــة أن يعرضهــا عليهمــا عرضــا

ً
علــى الوســيط ولــو لــم يكــن مفوضــا

 قبلهمــا عــن كل غــش أو خطــأ 
ً
يطلعهمــا علــى جميــع الظــروف التــي يعلمهــا عنهــا ويكــون مســؤولا

يصــدر منــه.

المادة )20(

 فــي العقــد الــذي توســط فــي إبرامــه إلا إذا أجــازه 
ً
 ثانيــا

ً
لا يجــوز للوســيط أن يقيــم نفســه طرفــا

.
ً
العاقــد فــي ذلــك، وفــي هــذه الحالــة لا يســتحق الوســيط أجــرا

المادة )21(

يكــون الوســيط بمثابــة الأميــن علــى أيــة مبالــغ أو أوراق ماليــة أو ســندات أو أشــياء ســلمت إليــه مــن 
 
ً
 مــن الطرفيــن لحفظهــا أو لتوصيلهــا إلــى أحــد الطرفيــن، ويجــب عليــه تأديتهــا أو تســليمها طبقــا

ً
أيــا

لمــا اشــترط عليــه، وتســري قواعــد الأمانــة علــى الوســيط فيمــا يتعلــق بهــذه الأمــور.

المادة )22(

 عــن أيــة خســائر أو أضــرار تلحــق بــأي مــن المتعاقديــن نتيجــة قيــام الوســيط 
ً
يكــون الوســيط مســؤولا

بعملــه عــن طريــق الغــش أو الخــداع أو دون مراعــاة للأصــول الواجــب إتباعهــا طبقــا لأحــكام هــذه 
ــاق الشــرف.  لمقتضيــات ميث

ً
اللائحــة أو تبعــا

المادة )23(

يســقط حــق الوســيط فــي الأجــر أو المطالبــة باســترجاع النفقــات التــي صرفهــا إذا عمــل لمصلحــة 
 بالحصــول 

ً
المتعاقــد الآخــر بمــا يخالــف التزاماتــه تجــاه مــن يمثلــه، أو إذا قبــل مــن المتعاقــد الآخــر وعــدا

علــى منفعــة مــا فــي ظــروف تمنــع فيهــا قواعــد حســن النيــة وميثــاق الشــرف مــن قبــول هــذا الوعــد.

المادة )24(

ــوِض عــدة وســطاء بعقــد واحــد كانــوا مســؤولين بالتضامــن عــن العمــل المكلفيــن بــه، إلا إذا رخــص 
ُ

إذا ف
لهــم بالعمــل منفردين.
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المادة )25(

 فــي عمــل مشــترك، كانــوا مســؤولين بالتضامــن مــن قبلــه عــن 
ً
 واحــدا

ً
إذا فــوض عــدة اشــخاص وســيطا

تنفيــذ هــذا التفويــض، مــا لــم يتفــق علــى غيــر ذلــك.

الفصل الرابع

أجر الوسيط

المادة )26(

، توضــح فيــه أســماء الأطــراف ومواصفــات العقــار وشــروط 
ً
يجــب أن يكــون عقــد الوســاطة مكتوبــا

الوســاطة، ويتــم التأشــير بالعقــد فــي ســجل العقــار.

المادة )27(

 للعرف السائد.
ً
يحدد أجر الوسيط بالاتفاق، فإذا لم يكن هناك اتفاق فيحدد الأجر وفقا

المادة )28(

 عــن وســاطته إلا إذا أدت هــذه الوســاطة إلــى إبــرام العقــد بيــن الطرفيــن، 
ً
1- لا يســتحق الوســيط أجــرا

ويعتبــر العقــد قــد أبــرم متــى اتفقــت الأطــراف علــى جميــع الشــروط المنصــوص عليهــا فــي عقــد 
الوســاطة.

2- تكــون العبــرة فــي اســتحقاق الوســيط أجــره بإبــرام عقــد البيــع وتســجيله بالدائــرة، إلا إذا نــص عقــد 
الوســاطة بخــاف ذلــك.

 علــى شــرط واقــف، متفــق عليــه فــي عقد الوســاطة فلا يســتحق الوســيط 
ً
3- إذا كان عقدالبيــع معلقــا

الأجــر إلا عنــد تحقق الشــرط.

المادة )29(

 للاتفــاق المنصــوص عليــه فــي عقــد 
ً
ــة بأجــره طبقــا إذا فســخ عقــد الوســاطة، جــاز للوســيط المطالب

الوســاطة، إلا إذا ثبــت الغــش أو الخطــأ الجســيم مــن جانبــه.

المادة )30(

إذا لــم تــؤد إرشــادات الوســيط أو مفاوضاتــه إلــى الوصــول لإبــرام اتفــاق بيــن الطرفيــن فــا يحــق 
للوســيط، مقابــل ســعيه هــذا المطالبــة بــأي تعويضــات أو نفقــات أو مصاريــف تكبدهــا إلا إذا نــص عقــد 

الوســاطة علــى خــاف ذلــك.

المادة )31(

إذا اشــترك أكثــر مــن وســيط فــي الوســاطة أو المفاوضــة عــن طــرف واحــد مــن أجــل التوصــل إلــى 
 
ً
 واحــدا

ً
 بالأجــر كمــا لــو كانــوا وســيطا

ً
اتفــاق وأدى ذلــك إلــى إتمــام الاتفــاق، فإنهــم يشــتركون جميعــا

 لشــروط العقــد المبــرم فيمــا بينهــم.
ً
ويقســم الأجــر بينهــم طبقــا

المادة )32(

مــع مراعــاة المــادة )30(، إذا تعاقــد طــرف مــع عــدة وســطاء بشــكل مســتقل وبخصــوص موضــوع 
واحــد مــن أجــل التوســط لــه أو المفاوضــة عنــه إلــى اتفــاق ونجــح أحدهــم فــي إتمــام العمليــة، فأنــه 

يســتحق دون غيــره الأجــر كامــا.

المادة )33(

لا يســتحق الوســيط الأجــر إلا ممــن فوضــه مــن طرفــي الصفقــة فــي التوســط لإبرامهــا، وإذا صــدر 
 قبــل الوســيط بغيــر تضامــن بينهمــا عــن دفــع الأجــر 

ً
التفويــض مــن الطرفيــن كان كل منهمــا مســؤولا

المســتحق عليــه ولــو اتفقــا علــى أن يتحمــل أحدهمــا أجــر الوســيط بكاملــه.

الفصل الخامس

تسوية المنازعات

المادة )34(

ينشــأ بالدائــرة مجلــس يتكــون مــن أربعــة أشــخاص، بالإضافــة إلــى المستشــار القانونــي بالدائــرة، 
ويصــدر بتعيينهــم قــرار مــن المديــر، ويختــص المجلــس بتســوية المنازعــات المتعلقــة بالوســاطة.
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المادة )35(

لا ينظــر المجلــس فــي منازعــات الوســاطة العقاريــة، إلا إذا تضمــن عقــد الوســاطة شــرط التســوية 
 بإحالــة نزاعاتهــم إلــى الدائــرة، ولا يثبــت 

ً
الوديــة للمنازعــات بواســطة الدائــرة، أو اتفــق الخصــوم لاحقــا

الاتفــاق علــى التســوية الوديــة إلا بالكتابــة، ويجــب أن يحــدد موضــوع النــزاع فــي وثيقــة الاتفــاق علــى 
التســوية الوديــة.

المادة )36(

يباشــر المجلــس مهامــه وفــق إجــراءات مبســطة تتوخــى ســرعة الفصــل فــي المنازعــات وتحقيــق 
 فــي ذلــك بالمبــادئ العامــة فــي القانــون.

ً
العدالــة بيــن الخصــوم، مهتديــا

 المجلــس بالصلــح، وفــي 
َ

ــوِض
ُ

ويجــب أن يكــون قــرار المجلــس علــى مقتضــى قواعــد القانــون، إلا إذا ف
هــذه الحالــة لا يتقيــد المجلــس بهــذه القواعــد إلا مــا يتعلــق منهــا بالنظــام العــام.

المادة )37(

يكــون للمجلــس أمانــة ســر تتولــى تلقــي الطلبــات، وفتــح الملفــات، وكتابــة المحاضــر والجلســات وتبليــغ 
الخصــوم، وحفــظ الملفــات، وبشــكل عــام القيــام بكافــة الأعمــال الإداريــة المســاعدة للمجلــس، ويصدر 

بتعييــن أمانــة الســر قــرار مــن المديــر.

المادة )38(

1- يقــدم طلــب التســوية الوديــة إلــى اللجنــة مــن طالــب التســوية وفــق النمــوذج المعــد لهــذا الغــرض، 
ويرفــق بالطلــب المســتندات المؤيــدة لــه، وبنســخ كافيــة بعــدد أطــراف النــزاع.

2- يأمــر رئيــس اللجنــة بقيــد الطلــب، بعــد اســتيفاء الرســم المقــرر، وتقــوم أمانــة الســر بإعــان الخصــم 
بالطلب.

 علــى لائحــة الطلــب بمــا جــاء فيهــا مــن وقائــع وطلبــات وعليــه أن يــودع 
ً
3- علــى الخصــم أن يــرد خطيــا

هــذا الــرد وأيــة مســتندات مؤيــدة لــه، لــدى أمانــة الســر خــال أســبوع مــن إعلانــه.
4- وعلى المجلس الفصل في النزاع خلال مدة أقصاها )30( يوم من تاريخ إحالة الملف، ولا يجوز

تمديد هذه المدة إلا إذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك. 	

الفصل السادس

الجزاءات التأديبية وانتهاء صفة الوساطة

المادة )39(

مــع عــدم الإخــال بأيــة عقوبــة تقررهــا القوانيــن الســارية، فللجنــة توقيــع أي مــن الجــزاءات التاليــة 
علــى الوســيط الــذي يخالــف أي حكــم مــن أحــكام هــذه اللائحــة أو القــرارات أو التعليمــات الصــادرة 

بمقتضاهــا:
1- التنبيه.
2- الإنذار.

3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ) 6( أشهر.
4- وضع إسم الوسيط على القائمة السوداء.

المادة )40(

ــاق الشــرف، أو ارتكــب مخالفــة جوهريــة للقوانيــن أو  يُلغــى قيــد الوســيط مــن الســجل إذا أخــل بميث
النظــم والتعليمــات الســارية بالإمــارة، أو جمــع ثــاث نقــاط بالقائمــة الســوداء، ويكــون الإلغــاء بقــرار 
صــادر مــن المديــر بنــاء علــى توصيــة مــن اللجنــة، يبيــن فيــه أســباب الإلغــاء، ويجــوز للوســيط التظلــم 
مــن قــرار الإلغــاء أمــام الرئيــس، خــال )15( يــوم مــن تاريــخ إبلاغــه بــه، ويكــون قــرار الرئيــس فــي هــذا 

.
ً
الشــأن نهائيــا

المادة )41(

تسقط صفة الوساطة عن الوسيط ويتم إلغاء قيده لدى الدائرة في الحالات التالية :
، وإشعار الدائرة بذلك.

ً
1- ترك الوسيط لأعمال الوساطة نهائيا

 متواصلة دون عذر مشروع
ً
2- ترك الوسيط لأعمال الوساطة لمدة تزيد على أثني عشر شهرا

تقبله اللجنة.
3- فقدانــه لأي شــرط مــن الشــروط الواجــب توافرهــا بموجــب أحــكام هــذه اللائحــة، أو أيــة قــرارات 

أو تعليمــات صــادرة بمقتضاهــا.
4- إذا تبين أن تسجيله كان نتيجة لبيانات كاذبة قدمها للقسم.

 لأحكام المادة )40( من هذه اللائحة.
ً
5- صدور قرار من الرئيس بإلغاءالقيد طبقا
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المادة )42(

يجب على القسم إخطار الجهات المختصة بالقرار الصادر بوقف نشاط الوسيط أو إلغاء قيده.

الفصل السابع

أحكام ختامية

المادة )43(

علــى الوســطاء العامليــن عنــد صــدور هــذه اللائحــة توفيــق أوضاعهــم مــع أحكامهــا، وذلــك خــال )6( 
أشــهر مــن تاريــخ صدورهــا، ويجــوز للرئيــس تمديــد هــذه الفتــرة لمــدة لا تزيــد عــن )3( أشــهر أخــرى، إذا 

كانــت هنــاك أســباب تبــرر ذلــك.

المادة )44(

للجنة بالتشاور مع الجهات المختصة، تصنيف الوسطاء حسب تخصصاتهم وتحديد عددهم حسب
الحاجة، بعد التشاور مع الجهات المختصة.

المادة )45(

تتقاضــى الدائــرة رســوم عــن الخدمــات المقدمــة بموجــب هــذه اللائحــة ويصــدر بتحديدهــا قــرار مــن 
الرئيــس.

المادة )46(

يصدر الرئيس الأوامر والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

المادة )47(

تسري أحكام هذه اللائحة من تاريخ التوقيع عليها.

محمد بن خليفة آل مكتوم 						    
					             رئيس دائرة الأراضي والأملاك   

صدرت في دبي	 اليوم الثلاثاء 3 جمادى الأولى 1427 هـ
30 / مايو / 2006م الموافق 	

نظام رقم )3( لسنة 2006

بشأن

تحديد مناطق تملك غير المواطنين
للعقارات في إمارة دبي
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نظام رقم )3( لسنة 2006

بشأن

تحديد مناطق تملك غير المواطنين

للعقارات في إمارة دبي

نحن محمد بن راشد آل مكتوم    حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )7( لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي،

نصدر النظام الآتي:

التعريفات

المادة )1(

يســمى هــذا النظــام »نظــام رقــم )3( لســنة 2006 بشــأن تحديــد مناطــق تملــك غيــر المواطنيــن 
للعقــارات فــي إمــارة دبــي«

المادة )2(

فــي تطبيــق هــذا النظــام، يكــون للكلمــات التاليــة المعانــي الــواردة قريــن كل منهــا، إلا إذا دلــت 
القرينــة علــى خــاف ذلــك:

: صاحب السمو حاكم إمارة دبي. 		 الحاكم
: دائرة الأراضي والأملاك. 		 الدائرة

: كل شيء مستقر بحيز ثابت فيه لايمكن نقله دون تلف أو تغيير هيئته. 		 العقار

المادة )3(

يجــوز أن يكتســب غيــر المواطنيــن حــق تملــك العقــار ملكيــة مطلقــة غيــر مقيــدة بزمــن، أو حــق الإنتفــاع 
بالعقــار أو حــق اســتئجاره لمــدة لا تجــاوز 99 ســنة، فــي القطعــة أو القطــع المبنيــة إزاء كل منطقــة 

 للخرائــط الصــادرة مــن قبــل الدائــرة والمرفقــة بهــذا النظــام:
ً
مــن المناطــق الآتيــة، وفقــا

1- أم هرير الثانية : القطعة رقم )013(
2- البرشاء جنوب الثانية : القطعة رقم )002(
3- البرشاء جنوب الثالثة : القطعة رقم )002(

4- تلال الإمارات الأولى : القطعتان رقم )004( ورقم )814(
5- تلال الإمارات الثانية : القطعتان رقم )001( ورقم )049(

6- تلال الإمارات الثالثة : القطعة رقم )001(
7- جبل علي: القطع أرقام )051( و )074( و)081( و )082( و )083( و )084( و )142( و )143(  و )391(

8- الجداف: القطع أرقام )003( و )007( و )008(
9- جزر العالم: القطعة رقم )001(
10- رأس الخور: القطعة رقم )165(

11- الروية: القطعتان رقم )063( ورقم )065(
12- شارع الشيخ زايد: القطعتان رقم )118( ورقم )147(

13- الصفوح الأولى: القطعة رقم )069(
14- الصفوح الثانية: القطعة رقم )005(

15- القوز الثالثة: القطعتان رقم )005( ورقم )006(
16- القوز الصناعية الثانية: القطعتان رقم )010( ورقم )030(

17- القوز الصناعية الثالثة: القطعة رقم )028(
18- مردف: القطعتان رقم )143( ورقم )144(

19- مرسى دبي: القطع أرقام )007( و )014( و )015( و )033(
20- نخلة جبل علي: القطعة رقم )001(

21- نخلة جميرا: القطعة رقم )001(
22- ند الشبا: القطع أرقام )209( و )215( و )222(

23- ورسان الأولى: القطعة رقم )002(

المادة )4(

يجــوز أن يكتســب غيــر المواطنيــن حــق الانتفــاع أو حــق الإيجــار لمــدة لا تزيــد عــن 99 ســنة فــي منطقــة 
 للخريطــة المرفقــة بهــذا النظــام والمؤشــر عليهــا مــن الدائــرة.

ً
نــد الشــبا القطعــة رقــم )224( وفقــا

المادة )5(
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي 							     

صدر في دبى بتاريخ	 7 يونيو 2006 م
			 11 جمادى الأولى 1427 هـ  الموافق



نظام رقم )1( لسنة 2010 

بتعديل 

بعض أحكام النظام رقم )3( لسنة 2006

بشأن

تحديد مناطق تملك غير المواطنين 
للعقارات في إمارة دبي
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نظام رقم )1( لسنة 2010 

بتعديل 

بعض أحكام النظام رقم )3( لسنة 2006

بشأن تحديد مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في إمارة دبي

نحن محمد بن راشد آل مكتوم    حاكم دبي 
بعد الاطلاع على قانون رقم )7( لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي ،

و على النظام رقم )3( لسنة 2006 بشأن تحديد مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في 
إمارة دبي،

نصدر النظام التالي :

المادة )1(

يستبدل بنص المادة )4( من نظام رقم )3( لسنة 2006 المشار إليه، النص التالي :

المادة )4(

يجوز ان يكتسب غير المواطن حق التملك الحر غير المقيد بمدة زمنية للعقارات الواقعة 
 للخريطة المرفقة بهذا النظام.

ً
على قطعة الأرض رقم )224( في منطقة ند الشبا وفقا

المادة )2(

يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا النظام.

المادة )3(

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، و يعمل به من تاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم 

حاكم دبي 							     

صدر في دبي بتاريخ	 18 مارس 2010م
			 2 ربيع الآخر 1431هــ  الموافق



نظام رقم )1( لسنة 2011

بإضافة بعض الأراضي إلى مناطق 

تملك غير المواطنين للعقارات
في إمارة دبي
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نظام رقم )1( لسنة 2011

بإضافة بعض الأراضي إلى مناطق 

تملك غير المواطنين للعقارات في إمارة دبي

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم    حاكم دبي 
بعد الاطلاع على القانون )7( لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي،

وعلــى النظــام رقــم )3( لســنة 2006 بشــأن تحديــد مناطــق تملــك غيــر المواطنيــن للعقــارات فــي 
إمــارة دبــي و تعديلاتــه،

نصدر النظام التالي :

المادة )1(

تضاف قطعتي الأرض رقم )126( - منطقة اللسيلي، ورقم )1( - منطقة معيصم
الأراضــي  إلــى  النظــام  بهــذا  الملحقــة  الخرائــط  فــي  ومســاحتهما  حدودهمــا  والمبنيــة  الثانيــة 
المشــمولة بالمــادة )3( مــن النظــام رقــم )3( لســنة 2006 المشــار إليــه، و التــي يجــوز أن يكتســب غيــر 
المواطنيــن فيهــا حــق تملــك العقــار ملكيــة مطلقــة غيــر مقيــدة بزمــن، أو اســتئجارها أو الانتفــاع بهــا 

لمــدة لا تزيــد علــى )99( ســنة.

المادة )2(

يعمل بهذا النظام من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

محمد بن راشد آل مكتوم

							  حاكم دبي           

24 أبريل 2011م صدر في دبي بتاريخ 	
21 جمادي الأولى 1432هــ 		 الموافق 
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نظام رقم )2( لسنة  2012 

بإضافة بعض الأراضي إلى مناطق

تملك غير المواطنين للعقارات

في إمارة دبي
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نظام رقم )2( لسنة  2012 

بإضافة بعض الأراضي إلى مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في إمارة دبي

نحن محمد بن راشد آل مكتوم    حاكم دبي
 بعد الاطلاع على القانون رقم )7( لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي، 

وعلــى النظــام رقــم )3( لســنة 2006 بشــأن تحديــد مناطــق تملــك غيــر المواطنيــن للعقــارات فــي 
إمــارة دبــي وتعديلاتــه، 

نصدر النظام التالي: 

المادة )1(

يجــوز أن يكتســب غيــر المواطــن حــق الانتفــاع لمــدة لا تزيــد علــى )85( ســنة علــى العقــارات الواقعــة 
علــى قطعــة الأرض رقــم )1( فــي مجمــع دبــي للاســتثمار الأولــى، وقطعــة الأرض رقــم )1( فــي مجمــع 

دبــي للاســتثمار الثانــي المبينــة حدودهمــا ومســاحتهما بالخرائــط الملحقــة بهــذا النظــام.

المادة )2(

يُعمل بهذا النظام من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 محمد بن راشد آل مكتوم 

حاكم دبي  							     

صدر في دبي بتاريخ	 7 يونيو 2012 م 
		 17 رجب 1433 هـ الموافــق



216

نظام رقم )3( لسنة  2012 

بإضافة بعض الأراضي إلى مناطق

تملك غير المواطنين للعقارات

في إمارة دبي
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نظام رقم )3( لسنة  2012 

بإضافة بعض الأراضي إلى مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في إمارة دبي

نحن محمد بن راشد آل مكتوم    حاكم دبي
 بعد الاطلاع على القانون رقم )7( لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي،

 وعلــى النظــام رقــم )3( لســنة 2006 بشــأن تحديــد مناطــق تملــك غيــر المواطنيــن للعقــارات فــي 
إمــارة دبــي وتعديلاتــه، 

نصدر النظام التالي: 

المادة )1(

يجــوز أن يكتســب غيــر المواطــن حــق الانتفــاع لمــدة لا تزيــد علــى )99( ســنة علــى العقــارات الواقعــة 
علــى قطعــة الأرض رقــم )2780- 251( مــردف المبينــه حدودهــا ومســاحتها بالخريطــة الملحقــة بهــذا 

النظــام.

المادة )2(

يُعمل بهذا النظام من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 محمد بن راشد آل مكتوم 

							 حاكم دبي      

صدر في دبي بتاريخ	 7 أكتوبر 2012 م 
			 21 ذو القعدة 1433 هـ  الموافق
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بإضافة بعض الأراضي إلى مناطق 

تملك غير المواطنين للعقارات

في إمارة دبي
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قرار رقم )14( لسنة 2015

بإضافة بعض الأراضي إلى مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في إمارة دبي 

نحن محمد بن راشد آل مكتوم    حاكم دبي 
بعد الاطلاع على القانون رقم )7( لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم )9( لسنة 2015 بشأن مركز دبي التجاري العالمي،
وعلــى النظــام رقــم )3( لســنة 2006 بشــأن تحديــد مناطــق تملــك غيــر المواطنيــن للعقــارات فــي 

إمــارة دبــي، وتعديلاتــه.
قررنا ما يلي :

حق تملك العقار
المادة )1(

يجــوز أن يكتســب غيــر مواطنــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة الحــق فــي التملــك ملكيــة مطلقــة 
غيــر مقيــدة بزمــن، للوحــدات العقاريــة المكتبيــة والســكنية، المقامــة علــى قطــع الأراضــي المحــددة 

 والمبينــة حدودهــا ومســاحتها بالخرائــط المُلحقــة بهــذا القــرار :
ً
تاليــا

١- قطعة الأرض رقم )21( الواقعة في منطقة مدينة المطار )521(.
٢- قطعة الأرض رقم )22( الواقعة في منطقة مدينة المطار )521(.
٣- قطعة الأرض رقم )23( الواقعة في منطقة مدينة المطار )521(.

٤- قطعة الأرض رقم )24( الواقعة في منطقة المركز التجاري الثانية  )336(.

السريان والنشر

     المادة )2(

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية .

						 محمد بن راشد آل مكتوم    

			 حاكم دبي                 				  

صدر في دبي بتاريخ	 18 نوفمبر 2015م.
			 6 صفر 1437 هـ.  الموافق
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قرار رقم )8( لسنة 2016

بإضافة بعض الأراضي إلى مناطق

تملك غير المواطنين للعقارات في 

إمارة دبي
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قرار رقم )8( لسنة 2016

بإضافة

بعض الأراضي إلى مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في إمارة دبي

نحن محمد بن راشد آل مكتوم    حاكم دبي
 بعد الاطلاع على القانون رقم )7( لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي، 

وعلــى القانــون رقــم )10( لســنة 2015 بشــأن مؤسســة مدينــة دبــي للطيــران، ويشــار إليهــا فيمــا بعــد 
بـ " المؤسســة"،

وعلــى النظــام رقــم )3( لســنة 2006 بشــأن تحديــد مناطــق تملــك غيــر المواطنيــن للعقــارات فــي 
إمــارة دبــي وتعديلاتــه، 

قررنا ما يلي:

حق التملك والانتفاع والإجارة طويلة الأمد

المادة )1(

يجــوز أن يكتســب غيــر مواطنــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة الحــق فــي التملــك ملكيــة مطلقــة 
تزيــد علــى )99( ســنة، للأراضــي  لمــدة لا  الإجــارة  الانتفــاع وحــق  بزمــن، وكذلــك حــق  غيــر مقيــدة 
والوحــدات العقاريــة الواقعــة ضمــن قطــع الأراضــي التاليــة، المبينــة حدودهــا ومســاحتها بالخرائــط 

الملحقــة بهــذا القــرار:
1- قطعة الأرض رقم )205( الواقعة في منطقة مدينة المطار )521(.

2- قطعة الأرض رقم )206( الواقعة في منطقة مدينة المطار )521(.
3- قطعة الأرض رقم )207( الواقعة في منطقة مدينة المطار )521(.

التصرفات السابقة

المادة )2(

ــل العمــل بأحــكام هــذا القــرار علــى  ــر صحيحــة كافــة التصرفــات التــي قامــت بهــا المؤسســة قب تعتب
قطــع الأراضــي المشــار إليهــا فــي المــادة )1( مــن هــذا القــرار.

السريان والنشر

المادة )3(

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد بن راشد آل مكتوم

						              حاكم دبي    

صدر في دبي بتاريخ	 9 يونيو 2016 م 
			 4 رمضان 1437 هـ  الموافق
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قرار رقم )18( لسنة 2019

بشأن 

إضافة بعض الأراضي إلى مناطق 

ك غير المُواطنين للعقارات في 
ٌ
تمل

إمارة دبي
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قرار رقم )18( لسنة 2019

بشأن 

ك غير المُواطنين للعقارات في إمارة دبي
ُّ
إضافة بعض الأراضي إلى مناطق تمل

نحن محمد بن راشد آل مكتوم    حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )7( لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم )9( لسنة 2015 بشأن مركز دبي التجاري العالمي،
وعلــى المرســوم رقــم )29( لســنة 2019 بشــأن إلحــاق بعــض قطــع الأراضــي بمركــز دبــي التجــاري 

العالمــي،
ــك غيــر المُواطنيــن للعقــارات فــي 

ُّ
ظــام رقــم )3( لســنة 2006 بشــأن تحديــد مناطــق تمل

ّ
وعلــى الن

إمــارة دبــي وتعديلاتــه،
قررنا ما يلي :

ك والانتفاع والإجارة طويلة الأمد
ٌّ
حق التمل

المادة )1(

ــك مُلكيّــة مُطلقــة 
ّ
حــدة الحــق فــي التمل

ّ
يجــوز أن يكتســب غيــر مُواطنــي دولــة الإمــارات العربيّــة المُت

غيــر مُقيّــدة بزمــن، وكذلــك حــق الانتفــاع وحــق الإجــارة لمُــدّة لا تزيــد علــى )99( تســع وتســعين ســنة، 
ــة الواقعــة ضمــن قطــع الأراضــي التاليــة، المُبيّنــة حُدودهــا ومســاحتها  للأراضــي والوحــدات العقاريّ

بالخرائــط المُلحقــة بهــذا القــرار:
1- قطعة الأرض رقم )69( الواقعة في منطقة المركز التجاري الثانية.

2- قطعة الأرض رقم )120( الواقعة في منطقة زعبيل الثانية.
3- قطعة الأرض رقم )121( الواقعة في منطقة زعبيل الثانية.
4- قطعة الأرض رقم )122( الواقعة في منطقة زعبيل الثانية.

شر والسَريان
ّ
الن

المادة )2(

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم

						              حاكم دبي    

صدر في دبي بتاريخ	 4 سبتمبر 2019م 
			 5 محرم 1441هــ  الموافق
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